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  الدورة السادسة والستون
   من جدول الأعمال١٤٣ و ١٣٤بندان ال

الميزانية البرنامجية المقترحـة لفتـرة الـسنتين        
٢٠١٣-٢٠١٢  

        إقامة العدل في الأمم المتحدة
وخــدمات إقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة وأنــشطة مكتــب أمــين المظــالم        

  الوساطة في الأمم المتحدة
  

ــة       ــسابع للجنـ ــر الـ ــة   التقريـ ــن الميزانيـ ــة عـ ــشارية لـــشؤون الإدارة والميزانيـ الاستـ
  ٢٠١٣-٢٠١٢البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 

  
  مقدمة - أولا  

نظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في تقريري الأمـين العـام عـن إقامـة                  - ١
لمظــالم وخــدمات وعــن أنــشطة مكتــب أمــين ا) Corr.1 و A/66/275(العــدل في الأمــم المتحــدة 

تقريــر الاستــشارية كمــا كــان معروضــاً علــى اللجنــة ). A/66/224(الوســاطة في الأمــم المتحــدة 
والتقـت اللجنـة، أثنـاء نظرهـا        ). A/66/158( الداخلي عن تنفيذ نظام إقامة العـدل         مجلس العدل 

  . إضافيةوتوضيحاتفي التقارير، بممثلي الأمين العام الذين قدموا معلومات 
  

  إقامة العدل في الأمم المتحدة  - ثانيا  
أنــشطة ) A/66/275(يعــرض تقريــر الأمــين العــام عــن إقامــة العــدل في الأمــم المتحــدة      - ٢

مــايو / أيــار٣١ إلى ٢٠١٠يوليــه / تمــوز١مــن الممتــدة النظــام خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير  
 من خلال جميـع مراحـل       ، أن معالجة القضايا   مين العام، في الموجز الافتتاحي    ويعلن الأ . ٢٠١١
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 يــشير إلى أن عـبء العمــل  هغــير أن ـ.  يـشهد تحــسناً ملحوظـاً في الكفـاءة   مــا زالالنظـام الرسمـي   
.  ضغوطا على الموارد المالية والبشرية للمكاتـب والوحـدات المعنيـة           لّد قد و   بهذه القضايا  المتصل

مـن أجـل المحافظـة علـى     أن هناك حاجة لتعزيز عدد من المجالات بقدر كـبير     من ثمّ، فقد ذُكر     و
ويُطلــب إنــشاء مــا مجموعــه . وتــيرة العمــل الحاليــة، ويُقتــرح رصــد مــوارد إضــافية لهــذا الغــرض

ــدة، و  ٢٦ ــاك وظيفــة جدي ــا هن ــدرها  رصــد إلى حاجــة عموم  ٨ ٦٥٧ ٩٠٠مــوارد إضــافية ق
  في إطـــار الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة لفتـــرة الـــسنتين ) قبـــل إعـــادة تقـــدير التكـــاليف (دولار 
تقريــر أيــضا معلومــات وبيانــات عــن ســير عمــل النظــام الجديــد    الويتــضمن . ٢٠١٣-٢٠١٢

، الأمـين العـام   يـثير   وبالإضـافة إلى ذلـك،      . ٦٥/٢٥١طلبته الجمعية العامـة في قرارهـا         امتثالاً لما 
 تأجيـل اسـتعراض النظـامَيْن     مـن  نفـسه  في القـرار معية العامـة معرض إشارته إلى ما قررته الج     في

 إلى دورتهـا الـسادسة والـستين، عـددا مـن القـضايا لتنظـر فيهـا الجمعيـة                    للمحكمتينيْن  الأساسيَ
  .ذلك الاستعراضإجراء العامة لمساعدتها في 

  
  ملاحظات وتوصيات عامة    

تــشير اللجنــة الاستــشارية إلى أن الجمعيــة العامــة كــررت تأكيــد مــا قررتــه في قرارهــا      - ٣
كـزي لإقامـة العـدل يتـسم بالـشفافية ويـدار بمهنيـة         بإنشاء نظام جديد مستقل لا مر     ٦٥/٢٥١

وتوفر له موارد كافية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبدأي سيادة القانون ومراعـاة               
الأصول القانونية لكفالة احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة المـديرين والمـوظفين علـى              

ام الجديـد لإقامـة العـدل وبـضرورة رصـد تنفيـذه             كما سلمت الجمعيـة بتطـور النظ ـ      . حد سواء 
وفي القرار نفـسه، أكـدت الجمعيـة العامـة أيـضا ضـرورة أن تـؤدي جميـع عناصـر النظـام                       . بدقة

الــذي الجديــد لإقامــة العــدل مهامهــا وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة والإطــار القــانوني والتنظيمــي   
  .وافقت عليه الجمعية العامة

شارية أن النظــام الجديــد لإقامــة العــدل مــا زال يتطــور وأن  تــدرك اللجنــة الاستــو  - ٤
 ،النظـام الجديـد  مـا يتجلـى مـن بعـض مزايـا      غير أنه رغم . دترسّخ بعالعديد من جوانبه لم ي   

تـساور اللجنـة شـواغل إزاء بعـض     ، البت في القضايا بـصورة أسـرع     فيما يتعلق ب  ولا سيما   
 الحـذر   ه ينبغـي تـوخي    وتـرى اللجنـة أن ـ    . حـتى الآن  جوانب تنفيذ النظام وما حققه من أثـر         

كفالة أن يبقى نظام إقامة العدل ضمن المعايير التي حددتها الجمعية العامة وأن يعمل علـى                ل
  .نحو يلبي المصالح الفضلى للمنظمة

 تطـور ثقافـة     عدم اسـتمرار  وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة الاستشارية أهمية كفالة           - ٥
ة، يتطلب جزئياً القيام، على نحو أكثر همّذلك جنة أن تحقيق وترى الل. التقاضي في المنظمة

غير أن الحد من التقاضي     . والسعي إلى ذلك  غير الرسمية   حل المنازعات بالوسائل    بتشجيع  
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يتطلب أيضاً تحديد الأسباب الجذرية الكامنة وراء الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى نظـام               
وفي حـين   . ارسات إدارية سليمة على صـعيد المنظمـة       العدالة الداخلية ومعالجتها، وفرض مم    

ديـد لا تـزال تتطـور، فإنهـا تـرى       بأن الاجتهادات القضائية في ظـل النظـام الج        تسلم اللجنة   
، علـى   عددا مـن الأحكـام الـتي صـدرت لـصالح المـوظفين حـتى الآن يمكـن النظـر إليهـا                      أن

الجـة هـذه المـسألة علـى سـبيل          ويجـب مع  . لـضعف الإداري  تجسيداً ل باعتبارها  ،   جزئياً الأقل
  .الأولوية، الأمر الذي يتطلب أيضا محاسبة الأفراد عن أعمالهم الإدارية

تـرى  فهـي   أن النظـام الجديـد مـا زال يتطـور،           وفي حين تلاحظ اللجنة الاستشارية        - ٦
إجراء تقييم شامل لتطور وسير عمل النظام الجديد لإقامة العـدل في أقـرب وقـت                بوجاهة  

يد ما إذا كان سير عمل هذا النظام يصب في مصلحة الأمم المتحدة ويتم وفقـا       ممكن لتحد 
  .٦١/٢٦١ من القرار ٤، على النحو المنصوص عليه في الفقرة اللمبادئ التي تحكمه

  
  عى عليهتمثيل الأمين العام بصفته مدَّ    

ى عليـه أمـام     عالأمـين العـام في دوره كمـدَّ       إلى أنـه يـتم تمثيـل        اللجنـة الاستـشارية     شير  ت  - ٧
محكمة المنازعات فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من مـوظفي الأمانـة العامـة في جميـع أنحـاء العـالم               
من جانب قسم القانون الإداري التابع لمكتب إدارة الموارد البشرية، في حين يمثله أمـام محكمـة                 

تــرى و. القانونيــةالاســتئناف موظفــو شــعبة الــشؤون القانونيــة العامــة التابعــة لمكتــب الــشؤون   
ــام ينبغـــي    ــشارية أن الأمـــين العـ ــة الاستـ ــد،  ينأن اللجنـ ــد إلى مكتـــب واحـ ــر في أن يعهـ ظـ

أن يـؤدي إلى    من شأنه   ما  ،  ا المحكمتين تمكتب الشؤون القانونية، بمسؤولية تمثيله في كل       هو
  .استخدام المواردفي تمثيل أكثر اتساقا وكفاءة أكبر 

  
   العدل في الأمم المتحدةشكل التقارير المقدمة عن إقامة    

يقــدم تقريــر الأمــين العــام معلومــات عــن عــبء القــضايا المعروضــة علــى محكمــتي             - ٨
يوليــه إلى / تمــوز١المنازعــات والاســتئناف والمكاتــب المعنيــة في نظــام إقامــة العــدل للفتــرة مــن    

مـل  الععـبء   العمـل في هـذه الفتـرة و   عـبء وبغية تـسهيل المقارنـة بـين    . ٢٠١٠مايو  /أيار ٣١
أثنــاء الــسنة الأولى مــن عمــل النظــام، قُــدمت إلى اللجنــة الاستــشارية، بنــاء علــى استفــسارها،   

في هــذا  تــرد ، وهــي٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠معلومــات مــستكملة عــن الــسنة الممتــدة حــتى  
تطلـب اللجنـة الاستـشارية أن تتـضمن التقـارير المقبلـة المقدمـة عـن إقامـة العـدل             و. التقرير

نة تقويمية كاملة من أجل تيسير تحليـل الاتجاهـات وعـبء العمـل علـى                إحصاءات تغطي س  
كما لا تـزال اللجنـة تـرى أنـه ينبغـي تحـسين تقـديم هـذه المعلومـات عـن طريـق                        . مر الزمن 

أو الرسوم البيانية، وتطلب أن تتـضمن التقـارير المقبلـة بيانـات     /زيادة استخدام الجداول و  
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ــس     ــا وات ــر تنظيم ــشكل أكث ــة ب ــساماً بالطــابع الوصــفي   إحــصائية مقدم ــضاً  (اقاً وات انظــر أي
A/65/557 ١١، الفقرة(.  

  
  وطلبات الموارد ذات الصلةاستعراض النظام الرسمي لإقامة العدل   -ألف   

  وحدة التقييم الإداري  -  ١  
 مكتـب وكيـل   ، وهـي جـزء مـن   ترد الأنشطة الـتي تـضطلع بهـا وحـدة التقيـيم الإداري            - ٩

 A/66/257 ( مـن تقريـر الأمـين العـام    ٢٥ إلى ٥ في الفقـرات مـن    ،ريةالأمين العام للشؤون الإدا   
 يـشكل   ممـا وحدة مسؤولية إجـراء تقيـيم إداري للقـرارات المطعـون فيهـا،              الوتتولى  . )Corr.1 و

وتـوفر هـذه العمليـة لـلإدارة فرصـة          . الخطوة الأولى الإلزامية ضمن النظام الرسمي لإقامة العـدل        
وسـيلة لتحديـد الحلـول البديلـة      كمـا تـوفر   ارات عند الـضرورة  أو تصحيح أو نقض القر  تأكيد

  .المنازعاتلتسوية 
 ،١في الجــدول يــرد بيانهــا ، وزُودت اللجنــة بنــاء علــى استفــسارها ببيانــات مــستكملة   - ١٠
ــها        عــن ــتي تناولت ــائج القــضايا ال ــيم الإداري وعــن نت ــه وحــدة التقي ــذي تتحمل عــبء العمــل ال

وسجل عدد القـضايا    . ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠ إلى   ٢٠١٠ليه  يو/ تموز ١الوحدة، للفترة من    
 وردت خــلال الــسنة الأولى مــن عمــل قــضية ٤٢٨ زيــادة مقارنــة بـــ ٤٦٦الــواردة الــذي بلــغ 

  ).٢، الجدول A/65/557انظر (الوحدة 
  

  ١الجدول 
  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠١٠يوليه / تموز١أنشطة وحدة التقييم الإداري، من     

  
  ٥٦  ٢٠١٠يوليه / تموز١ايا المعروضة في القض

  ٤٦٦  القضايا الواردة
  ٣٥٤  ت ملفاتهاغلقالقضايا التي أُ

  ١٤٤  رسائل التقييم الصادرة  
  ١٠٧   )أ(القضايا التي تمت تسويتها بشكل غير رسمي  
  ٨٨  القضايا المرفوضة   
  ١٥  )ب(القضايا التي أُعيدت إحالتها لتصحيح الكيان المتلقي  
  ١٦٨  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ا التي كان النظر فيها لا يزال جاريا في القضاي

  
وخـدمات الوسـاطة    تمت تسويتها من جانب الأطراف المعنية، أو بإحالتها إلى مكتـب أمـين المظـالم                   )أ(  

 .بإقدام الموظف على سحبها أو
  .الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة   )ب(  
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ــام     - ١١ ــشير الأمــين الع ــسبة وي ــتي وردت إلى وحــدة    ٣٦إلى أن ن ــضايا ال ــن الق ــة م  في المائ
 تمــت تــسويتها مــن خــلال  ٢٠١٠التقيــيم الإداري والــتي أغلقــت الوحــدة ملفاتهــا خــلال عــام  

 أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة         وحـدة أو مكتـب    ال جانـب إمـا مـن     مبذولـة   جهود غير رسمية    
ذكر كـذلك   وي ـُ. الإدارة والمـوظفين المعنـيين    الأمم المتحدة أو من خلال مناقشات ثنائية بين          في

 في المائـة مـن القـضايا المقدمـة إلى الوحـدة      ٨٤أن الأمين العام اعتمد القرار المطعون فيه في نحو         
، وذلك بعد أن قررت الوحدة أن القرار يتفـق مـع قواعـد           حلها بوسائل غير رسمية   والتي لم يتم    

  ).٨ و ٧، الفقرتان A/66/275(مر المنظمة والاجتهادات القضائية المتعلقة بالأ
أن هناك حالياً آلية لتحديد عـدد المـوظفين الـذين يـسعون         ببلغت اللجنة الاستشارية    وأُ  - ١٢

جــرى الطعــن  اتالتقيــيم الإداري قــراروحــدة لمنازعــات بعــد اعتمــاد اإلى اللجــوء إلى محكمــة 
 بـشأنها تقيـيم إداري       جـرى  تي ال ـ ٢٥٠وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة أنه من القضايا الــ           . افيه

لاحقـــاً إلى محكمــة المنازعــات، في حــين لم يلجـــأ    )  في المائــة ٦٠ (قــضية  ١٥٠فــني، أُحيلــت   
  .إلى محكمة المنازعات)  في المائة٤٠ (١٠٠بالغ عددها  المتبقية القضاياالموظفون المعنيون في ال

ــه في كــذلك يــشير الأمــين العــام  و  - ١٣ ، كانــت ٢٠١٠ ديــسمبر/ كــانون الأول٣١إلى أن
ــيم إداري وحكمــت فيهــا        ــتي نظــرت فيهــا محكمــة المنازعــات في أعقــاب تقي ــسبة القــضايا ال ن

 تفـسير هـذا   ويـرى الأمـين العـام أنـه يمكـن     . ة في المائ ـ٨٣يتفق مع توجيه الوحدة قـد بلغـت         بما
دت وِّوزُ). ١٢المرجع نفـسه، الفقـرة     (باعتباره دليلا على حيادية الوحدة وموضوعيتها ودقتها        

نـسبة القـضايا الـتي       اللجنة الاستـشارية، بنـاء علـى استفـسارها، بمعلومـات مـستكملة بيّنـت أن               
في الفتـرة    بلغـت،    حكمت فيها محكمة المنازعات بما يتفق مع توصيات وحـدة التقيـيم الإداري            

 في المائـة مـن القـضايا     ٨٧ ، مـا يعـادل    ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠ و   ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١بين  
  .القرار الإداري المطعون فيهته الوحدة ذي أجر فيها التقييم الإداري الدالتي أيّ
ــلإدارة لاســتعراض         و  - ١٤ ــن خــلال إتاحــة الفرصــة ل ــشارية أنــه م ــة الاست ــرى اللجن ت

 مهمـة التقيـيم الإداري دورا       ؤديالقرارات الإدارية الخاطئة وتصحيحها عند الضرورة، ت ـ      
القضايا رتياح أن غالبية مع الا وتلاحظ اللجنة .مهما في تجنب اللجوء إلى القضاء بلا داع

المقدمة إلى وحدة التقييم الإداري، إما أنها قد حلت بـشكل غـير رسمـي أو لم تقـدم                   المقبولة  
وفيما يتعلق بالحالات الـتي     . بعد إصدار رسالة التقييم الإداري    المنازعات  لاحقا إلى محكمة    

ها عبر مـسار الإجـراءات الرسميـة، تلاحـظ          استعرضتها وحدة التقييم الإداري وتمت متابعت     
توصــيات وحــدة التقيــيم الإداري الــتي وافقــت عليهــا  لارتفــاع الــشديد في نــسبة اللجنــة ا

وترى اللجنة أن هذه الإحصاءات هي مؤشـر دال علـى           . محكمة المنازعات في وقت لاحق    
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اصـلة، عنـد    فعالية إدارة وحدة التقييم الإداري وتشجع الأمين العام على بـذل جهـود متو             
  .الاقتضاء، لتسهيل تسوية الحالات في هذه المرحلة من الإجراءات

ويذكر الأمين العام أن الملاك الحالي لوحدة التقييم الإداري غير كاف لتمكين الوحـدة                - ١٥
 فإنـه   ،ولـذلك . من الوفاء بولايتها على نحو فعال، بـالنظر إلى عـدد القـضايا الـتي يجـري تقـديمها                  

). ٢٥-١٩الفقـرات    ،المرجـع نفـسه   ) (٣- ف برتبـة ( موظف قـانوني إضـافي    ير  المطلوب توف  من
زال غـير محـدد،    وبالنظر إلى أن عبء العمل الجاري في إطار النظام الجديد لإقامة العدل ما            

ــانوني إضــافي       ــة موظــف ق ــى وظيف ــة عل ــشارية بالموافق ــة الاست ــة (توصــي اللجن ) ٣-فبرتب
  .ة التقييم الإداريإطار المساعدة المؤقتة العامة لوحد في
  

  محكمة الأمم المتحدة للمنازعات  -  ٢  
ــرات         - ١٦ ــم المتحــدة للمنازعــات في الفق ــة الأم ــات عــن تكــوين وعمــل محكم ــرد معلوم ت
عنــد وقــد زودت اللجنــة الاستــشارية، . (A/66/275)  مــن تقريــر الأمــين العــام٦٠ إلى ٢٦ مــن

يونيـه  / حزيـران ٣٠ حـتى  ٢٠١٠يـه  يول/ تمـوز ١ عـن الفتـرة مـن        ستكملةببيانات م ـ الاستفسار،  
انظـر  (علومـات عـن الـسنة الأولى مـن عمـل المحكمـة       الم مما يمكن من إجـراء مقارنـة مـع         ٢٠١١
  ).٢الجدول 

  
  ٢الجدول 

 / حزيـران  ٣٠ حـتى    ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ١أنشطة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، من           
  ٢٠١١يونيه 

  
  نيويورك  نيروبي  جنيف  المجموع  

ــ ــوز١رة مـــــــن الفتـــــ ــه / تمـــــ  حـــــــتى ٢٠٠٩يوليـــــ
          ٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠
ــة       ــان التأديبيـــــ ــن اللجـــــ ــة مـــــ ــضايا المحالـــــ القـــــ

  ٥٣  ٥٥  ٦١  ١٦٩  مجالس الطعون المشتركة /المشتركة
  ٥٢  ٤٠  ٥١  ١٤٣  المتحدة للأمم المحكمة الإدارية المحالة من القضايا  
  ٧٥  ٣٨  ٨٧  ٢٠٠  الطلبات الجديدة الواردة  
  ١٨٠  ١٣٣  ١٩٩  ٥١٢   ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ حتى ةالوارد القضايا  
  ٦٣  ٤٤  ١١٥  ٢٢٢  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠القضايا المفصول فيها حتى   
  ١١٧  ٨٩  ٨٤  ٢٩٠  ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣٠ حتى التي لم يُبت فيهاالقضايا   
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  نيويورك  نيروبي  جنيف  المجموع  

ــرة ــنالفتـــــ ــه / تمـــــــوز١  مـــــ  حـــــــتى ٢٠١٠يوليـــــ
          ٢٠١١يونيه /حزيران ٣٠
  ٨١  ٥٦  ٦٤  ٢٠١  لواردةا الجديدة الطلبات  
  ٨٧  ٥٩  ٩٨  ٢٤٤  القضايا التي تم الفصل فيها  
  ٢٦١  ١٨٩  ٢٦٣  ٧١٣  مجموع القضايا الواردة  
  ١٥٠  ١٠٣  ٢١٣  ٤٦٦  موع القضايا التي تم الفصل فيهامج  
 / حـتى حزيـران    التي لم يُبت فيهـا    مجموع القضايا     

  ١١١  ٨٦  ٥٠  ٢٤٧  ٢٠١١ يونيه
    

يا الـتي وردت إلى محكمـة المنازعـات، زودت اللجنـة، بنـاء            وفيما يتعلـق بموضـوع القـضا        - ١٧
 قـــضية الــتي وردت خـــلال الفتـــرة  ٢٠١علــى طلبـــها، بمعلومــات عـــن القــضايا البـــالغ عــددها     

ــن ــوز ١ م ــه /تم ــران٣٠ حــتى ٢٠١٠يولي ــه / حزي ــالي  ٢٠١١يوني المــسائل ) أ(:  علــى النحــو الت
 قــــضية،  ٣٣(ئل التأديبيــــة  المــــسا) ب(؛ ) في المائــــة ٣٥ قــــضية، ٧٠(الــــصلة بــــالتعيين   ذات
 تحقاقات والمخصـصات  الاس ـ) د(؛  ) في المائـة   ٢٠ قـضية،    ٤١(إنهـاء الخدمـة      )ج(؛  )المائة في ١٦

مـــسائل أخـــرى  ) و(؛ ) في المائـــة١قـــضيتان، (التـــصنيف ) ـهـــ( ؛)في المائـــة ١٠ قـــضية، ١٩(
  ).المائة في ١٨قضية،  ٣٦(

ن القــضايا المعروضــة علــى محكمــة  ط الأمــين العــام الــضوء علــى الحجــم الكــبير م ــويــسلّ  - ١٨
ــدمها القــضاة       ــه بينمــا أتاحــت القــدرة الإضــافية الــتي ق ــذكر أن ــة الإضــافيون  المنازعــات وي الثلاث

المخصصون للمحكمة إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا المتراكمـة الموروثـة مـن النظـام القـديم                  
نهايـة   فيإلغـاء وظـائفهم      مـع    فسوف تظهر تراكمات جديدة إذا ما تم تخفيض القدرات القضائية         

اك اثنــان مــن القــضاة المتفــرغين ويــذكر الأمــين العــام أنــه مــن الــضروري أن يكــون هن ــ. ٢٠١١
قاضـيا متفرغـا    ن الجمعيـة العامـة      توجد فيه محكمة المنازعات، وبالتالي يوصي بأن تعيّ        كل مقر  في

 مـوظفين   ٣اة الثلاثـة،    وبالإضـافة إلى ذلـك، مـن المطلـوب لـدعم هـؤلاء القـض              . في كل مقر  ثانيا  
 مــساعدين ٣و )  لكــل منــهم في كــل مــن جنيــف ونــيروبي ونيويــورك ١ (٣-قــانونيين برتبــة ف

مــن فئــة  ١ ( و،نيويــورك وجنيــف في)) الرتــب الأخــرى( مــن فئــة الخــدمات العامــة ١(قــانونيين 
  ).٤٣-٣٩  الفقرات،المرجع نفسه) (في نيروبي) الرتبة المحلية(الخدمات العامة 

، ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠المنتـهي في    لاحظ اللجنـة الاستـشارية أنـه خـلال العـام            وت  - ١٩
 جديــدة إلى المحكمــة، وهــو عــبء مــن القــضايا يــشبه ذلــك الــذي ورد إلى  قــضية٢٠١وردت 

وفي نهايــة الفتــرة، كانــت هنالــك . قــضية ٢٠٠تلقّــت المحكمــة في الــسنة الأولى لعملــها عنــدما 
البـالغ  الـتي لم يُبـت فيهـا    لقـضايا  بالمقارنـة مـع ا     يمثـل تخفيـضا      ، وهو مـا   قضية لم يُبت فيها    ٢٤٧
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 في الــرأي اللجنــة الاستــشاريةتتفــق و. ٢٠١٠يونيــه / حزيــران٣٠ حــتى  قــضية٢٩٠عــددها 
ولـذلك  .  في مرحلـة البـدء     المنازعاتزالت محكمة    الأمين العام بأنه بعد مرور سنتين ما       مع

تقيـيم مـاذا سـيكون حجـم القـضايا الجاريـة       تـزال تـرى أنـه مـن المبكـر جـدا            فإن اللجنة لا  
وتبعــا لــذلك، فــإن اللجنــة لا توصــي .  محكمــة المنازعــات بمجــرد أن يــستقر النظــامنــواتجو

  .فقة على ثلاثة قضاة متفرغين جددبالموا
قـضائي أكثـر اسـتقرارا، قـد تخفـض           مـن قبيـل ظهـور فقـه          ،وفي حين أن ثمة عوامل      - ٢٠
قع على محكمة المنازعات، فإنه يبـدو مـن غـير المـرجح             الوقت المناسب عبء العمل الوا     في

، توصـي اللجنـة الاستـشارية       لـذلك و. أن نشهد أي تخفيض ملحـوظ في المـستقبل القريـب          
وتـرى اللجنـة    . دة سـنتين أخـريين    المخصـصين لم ـ  الثلاثـة   فتـرة عمـل القـضاة       بأن يـتم تمديـد      

اللازمة للتعامل مع عـبء  التمديد لهذه الفترة سوف يضمن الاستمرارية ويوفر القدرة          أن
تحديـد القـدرات   تـرى اللجنـة أنـه لـدى     و. العمل الراهن والقضايا المعلقـة علـى حـد سـواء      

توصية مجلـس العـدل     لإيلاء المزيد من الاعتبار     ينبغي  القضائية اللازمة في نهاية تلك الفترة،       
مــن شــأنه هــذا أيــضا الــداخلي فيمــا يتعلــق بالاســتعانة بقــضاة غــير متفــرغين نظــرا إلى أن   

  ).١٢، الفقرة A/66/158(يوفر ترتيبا بديلا يتسم بالكفاءة والمرونة  أن
المـساعدة المؤقتـة العامـة، علـى تعـيين      تحت بند  وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقة،       - ٢١
وظيفـة  ، و )الرتـب الأخـرى   ( من فئة الخدمات العامة      ٢، و   ٣-موظفين قانونيين برتبة ف    ٣

  .السنتين لدعم القضاة المخصصين لنفس فترة) الرتبة المحلية( العامة من فئة الخدماتواحدة 
ــة في قلــم       - ٢٢ ويقتــرح الأمــين العــام أيــضا إعــادة تــصنيف وظيفــة الموظــف القــانوني الحالي

تـصحيح  السبب المقـدم لـذلك هـو    و. ٣- إلى ف٢-محكمة المنازعات في نيويورك من رتبة ف  
في نـيروبي وجنيـف أمـين       حيـث يوجـد      أقلام السجلات    بالنسبة لملاك الموظفين في   تفاوت قائم   

). ٤٤ الفقــــرة ،A/66/275 (٣- و ف٤-وموظفــــان قانونيــــان بــــرتبتي ف) ٥-ف(للــــسجل 
وليس لدى اللجنة الاستشارية اعتراض على اقتـراح الأمـين العـام بإعـادة تـصنيف وظيفـة         

  .٣- ف الرتبة إلى٢-رتبة فالمن في نيويورك الموظف القانوني 
مطلــوب رصــد مبلــغ إضــافي قــدره     ، المتــصلة بالوظــائف مــا يتعلــق بــالموارد غــير    وفي  - ٢٣

إتاحــة دولار للاتــصالات لتغطيــة تكــاليف عقــد المــؤتمرات عــن طريــق الفيــديو، و        ٢٥ ٠٠٠
مبلــغ إضــافي قــدره  رصــد  ويطلــب .)٤٩ المرجــع نفــسه، الفقــرة (تــسجيل المرافعــات الــشفوية  

 الـشهود في المحكمـة عنـد الاقتـضاء، ولعقـد            دولار تحت بند السفر لتسهيل حضور      ١٥٥ ٠٠٠
ــسجلات     ــاء ال ــة لقــضاة محكمــة المنازعــات وأمن ــة  ،اجتماعــات عام ــدوات القانوني  ولحــضور الن

أن ب ـوأبلغـت اللجنـة الاستـشارية، بنـاء علـى استفـسارها،             ). ٥١ و   ٥٠ الفقرتانالمرجع نفسه   (
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 ٧٠ ٠٠٠ دولار و    ٥٠ ٠٠٠تكلفة عقد جلـسة عامـة لمحكمـة المنازعـات سـوف تتـراوح بـين                 
وبالإضافة إلى الموارد غير المخصـصة للوظـائف والمطلوبـة لمكتـب            . تبعا للموقع دولار سنويا،   

  ٢٠١٣-٢٠١٢ســـياق الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة لفتـــرة الـــسنتين      إقامـــة العـــدل في  
))A/66/6 (Sect.1( ١٣٠ ٠٠٠، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مبلغ إضافي قدره 
  .الاتصالات بندالإضافي المقترح تحت دولار  ٢٥ ٠٠٠مبلغ لار تحت بند السفر ودو
  

  ة ضد القضاةرفوع الشكاوى المالتعامل معآلية     
ــة         - ٢٤ ــراهن إلى آليـ ــت الـ ــار في الوقـ ــى الافتقـ ــضوء علـ ــام الـ ــين العـ ــسلط الأمـ ــل يـ للتعامـ
 ويقتـرح الأمـين     .)٦٠-٥٢، الفقـرات    A/66/275 (ضد قضاة المحكمتين  المرفوعة  الشكاوى   مع

أن تــأذن  قــرارا بــشأن إيجــاد آليــة دائمــة،   الجمعيــة العامــة كــإجراء مؤقــت ريثمــا تتخــذ ،العــام
المرجـع   ( في الـشكاوى الـتي ترفـع ضـد القـضاة           لمجلس العدل الداخلي بـأن يحقـق      الجمعية العامة   

 . خيــارينوفيمــا يتعلــق بإمكانيــة إيجــاد آليــة دائمــة، يقتــرح الأمــين العــام  ). ٥٤ الفقــرة نفــسه،
ثار بشأن سوء سلوك القاضي أو عـدم كفايتـه يـتم التحقيـق     أن الادعاءات التي تُ  بأولهما  يقضي  

 إذا كانـت الادعـاءات مقدمـة ضـد رئـيس المحكمـة،         ، أو فيها أولا من قبل رئيس المحكمة المعنية      
ــة           ــيس محكم ــب رئ ــات أو نائ ــة المنازع ــرين في محكم ــضاة الآخ ــدم الق ــا أق ــالتحقيق فيه ــوم ب يق

ــار الثــاني يقــضي و. ســتئناف، حــسب الاقتــضاء الا ســناد مــسؤولية هــذه التحقيقــات إلى  بإالخي
  .)٦٠-٥٦ الفقرات ،المرجع نفسه(مجلس العدل الداخلي 

وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أن مجلــس العــدل الــداخلي أعــرب عــن رأي مفــاده أنــه      - ٢٥
أشـار  مؤسـسة مـستقلة، و    إلى   ضد القضاة المرفوعة  التحقيق في الشكاوى    أن تُسند مهمة    ينبغي  

). ٧ ، الفقــرةA/66/158(مؤســسة مناســبة للقيــام بــذلك  المجلــس إلى أنــه هــو نفــسه يعــد بمثابــة   
 وتـشارك مجلـس العـدل     ،وتلاحظ اللجنة الاستشارية الخيارات الـتي اقترحهـا الأمـين العـام           

و مسألة ضد القضاة هالمرفوعة الداخلي الرأي بأن عدم وجود آلية للتحقيق في الشكاوى 
  .تتطلب اهتماما عاجلا

  
  محكمة الأمم المتحدة للاستئناف  -  ٣  

ترد المعلومات عن تكوين وسـير عمـل محكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف في الفقـرات                   - ٢٦
وزودت اللجنـة الاستـشارية، لـدى       . Corr.1) و   (A/66/275 من تقرير الأمين العام      ٧٨ إلى   ٦١

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ إلى   ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١ للفتـرة مـن      استفسارها، بالإحصاءات المستكملة  
  .٣، والتي ترد في الجدول ٢٠١١
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  ٣الجدول 
/  حزيران٣ إلى ٢٠٠٩يوليه / تموز١أنشطة محكمة الأمم المتحدة للاستئناف للفترة من     

  ٢٠١١يونيه 
  

    القضايا الواردة
  ١١٠  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠٠٩يوليه / تموز١  
  ١١٨  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠١٠يوليه / تموز١  
  ٢٢٨  مجموع القضايا الواردة  

    القضايا التي تم الفصل فيها
  ٣٣  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠٠٩يوليه / تموز١  
  ٩٩  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠١٠يوليه / تموز١  
  ١٣٢  مجموع القضايا التي تم الفصل فيها  

      ٩٦  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ها حتى تاريخ بت فيالقضايا التي لم يُ
 ٥-ف(ويــشمل المــلاك الــوظيفي لقلــم محكمــة الاســتئناف وظيفــتين مــن الفئــة الفنيــة     - ٢٧
ــد        ٣و ) ٣-ف و ــة واحــدة تحــت بن ــة ممول ــشمل وظيف ــة، ت ــة الخــدمات العام ــن فئ  وظــائف م

 كــاف مــن أجــل ويــذكر الأمــين العــام أن هــذا المــلاك الــوظيفي غــير . المــساعدة المؤقتــة العامــة
ــة       ــراكم القــضايا في نهاي الــسماح للقلــم بمعالجــة القــضايا في الوقــت المناســب وقــد يــؤدي إلى ت

وسـيقدم هـذا الموظـف    . ٤-ولذلك، مطلوب وظيفة إضافية لموظـف قـانوني برتبـة ف          . المطاف
جـع  المر(دعما قانونيا كبيرا للقضاة يقول الأمين العام إنه سـيزيد في فعاليـة المكتـب واسـتجابته                  

ــرة   ــسه، الفق ــة        ). ٧٥نف ــة في فئ ــاء الوظيف ــام بإنه ــين الع ــب، يوصــي الأم ــذا الطل ــياق ه وفي س
الــتي وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة مــن أجــل محكمــة        ) الرتــب الأخــرى (الخــدمات العامــة  

  ).٧٦-٧١المرجع نفسه، الفقرات  (٦٥/٢٥١الاستئناف لمدة سنة واحدة في القرار 
، ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا      ٤٨ية بأن الجمعية العامـة، في الفقـرة         وتذكِّر اللجنة الاستشار    - ٢٨

تلاحظ مع الأسف أن قلم المحكمة، في ظل ملاكه الـوظيفي الحـالي، يواجـه صـعوبات في دعـم                  
وتـرى اللجنـة الاستـشارية      . القضاة على نحو يمكنهم من الاضطلاع بعملـهم بفعاليـة وكفـاءة           

 مـا يـبرره، وتوصـي بالموافقـة علـى مقتـرح             ي ثالث لدعم المحكمة له    ــأن توفير موظف قانون   
  .الأمين العام
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وفي ما يتعلق بالموارد المتـصلة بالوظـائف، يلاحـظ الأمـين العـام أنـه مـن المتوقـع أن يـبرر                      - ٢٩
عدد القضايا المعروضة على المحكمة عقد ثلاث دورات سنويا في حين أن الميزانيـة الحاليـة للـسفر             

 دولار ٢٣٠ ٠٠٠وعليــه، يطلــب رصــد مبلــغ إضــافي قــدره . ةغــير كافيــة لاســتيعاب دورة ثالثــ
وأبلغت اللجنة الاستشارية أنـه     ). ٧٧المرجع نفسه، الفقرة    (كأموال مخصصة للسفر لهذا الغرض      

أكتــوبر  /تــشرين الأول (، عقــدت محكمــة الاســتئناف ثــلاث دورات     ٢٠١٠يوليــه  /منــذ تمــوز 
، وأنــه )٢٠١١يوليــه / تمــوز-ه نيــيو/، وحزيــران٢٠١٠مــارس / آذار-فبرايــر /، وشــباط٢٠١٠

. تم توفير التمويل لهذه الدورات من خـلال إعـادة ترتيـب أولويـات اسـتعمال المـوارد القائمـة                    قد
ــسنتين        ــرة الـ ــة لفتـ ــة المقترحـ ــة البرنامجيـ ــوب في الميزانيـ ــه مطلـ ــشارية أنـ ــة الاستـ ــظ اللجنـ   وتلاحـ

٢٠١٣-٢٠١٢ A/66/6 (Sect.1))( يــشمل  يــل مــا دولار لتمو٣٨١ ٢٠٠، رصــد مــا مجموعــه
وفي ضوء مستوى التمويـل المطلـوب في الميزانيـة البرنامجيـة،       . دورتين لمحكمة الاستئناف سنويا   

 دولار للأمــوال ١٠٠ ٠٠٠اللجنــة الاستــشارية بالموافقــة علــى مبلــغ إضــافي قــدره   توصــي
وتتوقع اللجنة أن يتم بذل جهود، حسب الاقتضاء، من أجل الاسـتجابة       . المخصصة للسفر 

  .جات الإضافية من خلال المزيد من إعادة تحديد الأولويات للموارد والأنشطةللاحتيا
وفي مــا يتعلــق باســتحقاقات القــضاة، يــذكِّر الأمــين العــام بــالاقتراح الــوارد في تقريــره    - ٣٠

ــسابق  ــرات Corr.1 و A/65/373(الـ ــة   ) ١٦٤-١٦١، الفقـ ــضاة محكمـ ــنح لقـ ــؤداه أن تمـ ــا مـ بمـ
ثلــة لتلــك الممنوحــة لقــضاة المحكمــة الإداريــة الــسابقة للأمــم    الاســتئناف اســتحقاقات ســفر مما 

ــدة  ــرة (A/66/275المتحـ ــا ). ٧٨، الفقـ ــررت  وإذ يـــشير الأمـــين العـ ــة قـ ــة العامـ م إلى أن الجمعيـ
   أن تعـــــود إلى هــــذه المـــــسألة في ســــياق نظرهـــــا في ميزانيــــة الفتـــــرة   ٦٥/٢٥١قرارهــــا   في

الـسفر لمكتـب إقامـة العـدل بمبلـغ      ، فإنه يكـرر توصـيته ويطلـب زيـادة ميزانيـة         ٢٠١٣-٢٠١٢
وقــد ورد موقــف اللجنــة الاستــشارية بــشأن  .  دولار لــتعكس زيــادة الاســتحقاقات ٥٠ ٢٠٠

ــة الاســتئناف في     ــضاة محكم ــسفر الخاصــة بق ــرة اســتحقاقات ال ــسابق   ٥١ الفق ــا ال ــن تقريره  م
  .(A/65/557)إقامة العدل  عن
  

  مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين  -  ٤  
ترد المعلومات بشأن سير عمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في الفقـرات               - ٣١

وزودت اللجنــة الاستــشارية، لــدى   . (A/66/275) مــن تقريــر الأمــين العــام    ٩٢ إلى ٧٩مــن 
يونيـه  / حزيـران  ٣٠استفسارها، بالإحصاءات المستكملة المتعلقـة بأنـشطة المكتـب للفتـرة حـتى              

  .٤لجدول ، والتي ترد في ا٢٠١١
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  ٤الجدول 
 ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ١ن للفتـرة مـن      ــة للموظفي ــدة القانوني ــة مكتب تقديم المساع   ـأنشط    

  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠إلى 
  

    ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠٠٩يوليه / تموز١الفترة من 
  ٣٤٦  القضايا المحالة من فريق تقديم المشورة   
  ٥٩٢  القضايا الجديدة الواردة  
  ٥١٠  قضايا مقفلة أو تم حلها  

  ٤٢٨  ٢٠١٠يونيه / حزيران٣٠قضايا مفتوحة حتى تاريخ   

    ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠ إلى ٢٠١٠يوليه / تموز١الفترة من 
  ٥٠٦  القضايا الجديدة الواردة  
  ٣٥٢  قضايا مقفلة أو تم حلها  
      ٥٨٢  ٢٠١١يونيه / حزيران٣٠قضايا مفتوحة حتى تاريخ   
ونيـة للمـوظفين يـوفر عـدة أشـكال      ر الأمين العـام أن مكتـب تقـديم المـساعدة القان      ويذك  - ٣٢
. المساعدة القانونية للموظفين، تتراوح ما بين المشورة القانونية وتمثيل المـوظفين أمـام المحـاكم               من

 المعروضـة علـى     ٢٠١الـ   وأبلغت اللجنة الاستشارية، لدى الاستفسار، بأنه في ما يتعلق بالقضايا         
، قـام   ٢٠١١يونيـه   /حزيـران  ٣٠ إلى   ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ١تـرة مـن     كمة المنازعـات خـلال الف     مح

، ) في المائـة   ٣١أي  ( قـضية    ٦٣  مكتب تقـديم المـساعدة القانونيــــة للمـوظفين بتمثيـل المـدعين في             
، وتم تمثيلـهم عـن طريـق المحـامي          ) في المائـة   ٤٣أي  ( قـضية    ٨٧حين مثَّل المدعون أنفـسهم في        في

تم التمثيــل مــن قبــل )  في المائــة٩أي ( قــضية ١٧، وفي ) في المائــة١٧أي ( قــضية ٣٤في الخــاص 
ــة    . المــوظفين الــسابقين أو الحــاليين  ــام مكتــب تقــديم المــساعدة القانوني ــرة نفــسها، ق وخــلال الفت

  . قضية أمام محكمة الاستئناف٣٥للموظفين بتمثيل المدعين في 
ي المكتب، أثناء إنجاز أعمالهم، يساعدهم مستشار وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن موظف  - ٣٣

ذلـك،   وبـالرغم مـن   . جيون يعملـون بـلا أجـر      متطوع، ومتـدربون قـانونيون، ومستـشارون خـار        
. يشير الأمين العام إلى أنه من الصعب تحديد مثل هذه المساعدة المؤهلـة في مكاتـب خـارج المقـر             

 عمل المكتب وتشجيعهم علـى ذلـك،        وبخصوص وضع حوافز لتمكين الموظفين من المشاركة في       
يذكر الأمـين العـام أن الاختلافـات في الـرأي لا تـزال قائمـة بـين ممثلـي المـوظفين والإدارة حـول                  

  .النهج الواجب اتباعه وأن المشاورات بشأن هذه المسألة لا تزال مستمرة
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قـديم المـساعدة   ويذكر الأمين العام أنه لا بد من تعزيز المـلاك الـوظيفي الحـالي لمكتـب ت                - ٣٤
وتحقيقـا لهـذه الغايـة، مطلـوب تخـصيص          . القانونية للموظفين بغية تمكينه من الاضطلاع بولايتـه       

ــة ف   ــتين إضــافيتين برتب ــورك ٤-وظيف ــيروبي ونيوي ــان   .  في ن ــزم وظيفت ــك، تل وبالإضــافة إلى ذل
وبي لتقـديم الـدعم الإداري في جنيـف ونـير         ) الرتـب الأخـرى   (جديدتان من فئة الخدمات العامة      

ويطلب الأمين العام أيـضا أن تـستمر الوظيفـة مـن الرتبـة              ). ٨٨ و   ٨٧المرجع نفسه، الفقرتان    (
 في نيروبي، الممولة من حساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام تحـت بنـد المـساعدة المؤقتـة                   ٣-ف

  ).٨٩ المرجع نفسه، الفقرة (٢٠١٢ديسمبر /العامة، لمدة سنة أخرى، حتى نهاية كانون الأول
، ٦١/٢٦١ذكِّر اللجنة الاستـشارية بـأن الجمعيـة العامـة حينمـا قـررت، في قرارهـا                  وت  - ٣٥

إنشاء نظام جديد لإقامـة العـدل، وافقـت علـى اسـتمرار تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين،                 
وبعــد ذلــك، كــررت . وأيــدت الجمعيــة العامــة تعزيــز مكتــب لتقــديم هــذه المــساعدة القانونيــة  

، ٦٢/٢٢٨شاء مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين في قرارهـا        الجمعية العامة، عند إن ـ   
طلبها إلى ممثلي الموظفين بمواصـلة استكـشاف إمكانيـة وضـع خطـة يمولهـا الموظفـون مـن شـأنها             

وفي القــرار نفــسه، طُلــب إلى الأمــين العــام وضــع . تــوفير المــشورة القانونيــة والــدعم للمــوظفين
مــن مواصــلة المــشاركة في أعمــال مكتــب تقــديم المــساعدة   حــوافز لتــشجيع وتمكــين المــوظفين  

  .القانونية للموظفين
وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه، حتى الآن، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بـشأن حوافـــز              - ٣٦

يتعلـق   وفي مـا  . ة القانونيــــة للمـوظفين    للموظفين للمشاركة فــي أعمال مكتـب تقـديم المـساعــد         
وظفون من أجل دعم عمـل المكتـب، تلاحـظ اللجنـة أيـضا أنـه أثنـاء اجتمـاع لجنـة                     بآلية يمولها الم  

، أوضــح الموظفــون عــدم ٢٠١١يونيــه /التنــسيق بــين المــوظفين والإدارة الــتي عقــدت في حزيــران
لأول مــن تقريــر الأمــين العــام، وكــرروا وجهــة قبــول أي خيــار مــن الخيــارات المبينــة في الملحــق ا

  ).١٨٩المرجع نفسه، الفقرة (ثيل تقع على عاتق رب العمل  بأن تكلفـــة التمنظرهم
ولا تزال اللجنة الاستشارية ترى أنـه ينبغـي أن يـستكمل تـوفير المـساعدة القانونيـة                    - ٣٧

للموظفين بشكل من أشكال المشاركة والمساهمة المالية من قبل الموظفين الـذي تـرى اللجنـة                
 ويمكن أن يثبط اللجوء غير الـضروري إلى  أنه سيضمن وجود مصلحة للموظفين في العملية  

أجـل   رى اللجنـة أن مـساهمة المـوظفين مـن         وت). ٣٣، الفقرة   A/63/545انظر أيضا   (التقاضي  
تقــديم المــساعدة القانونيــة والــدعم للمــوظفين هــو جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام الجديــد لإقامــة 

غياب مثل هذه المساهمة وترى اللجنة أن    . العدل، وتأسف لعدم إحراز تقدم في هذا الصدد       
العوامـل الـتي     إزاء أنشطة مكتب تقديم المساعدة القانونيـة للمـوظفين قـد يكـون واحـدا مـن                
  .تؤدي إلى الزيادة في التقاضي الذي أعقب إنشاء النظام الجديد لإقامة العدل
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ــرة      - ٣٨ ــشارية إلى الفق ــة الاست ــشير اللجن ــرار  ٥٦وت ــن الق ــتي  ٦٥/٢٥١ م ــررت فيه ــال  اق
النظر في مسألة ولايـة مكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة إلى المـوظفين                العودة إلى    العامة   الجمعية

وعملــه، بمــا في ذلــك مــشاركة المــوظفين الحــاليين والــسابقين كمتطــوعين، في دورتهــا الــسادسة 
وفي هـذا الـصدد،     . أنـه مـن المهـم معالجـة هـذه الثغـرة           الاستـشارية   وتـرى اللجنـة     . والستين

ــزال  لا ــت ــد ة اللجن ــشورة  تؤي ــديم الم ــة تق ــاواهم   والتوجالقانوني ــز دع ــه للمــوظفين في تجهي ي
ومـع ذلـك، تـرى اللجنـة أن دور مكتـب تقـديم              . خـلال النظـام الرسمـي لإقامـة العـدل          من

المساعدة القانونيـة إلى المـوظفين ينبغـي أن ينحـصر في تقـديم المـشورة والتوجيـه المـذكورين                    
وتــرى اللجنــة أن الأنــسب . اكمي للمــوظفين أمــام المحــوينبغــي ألا يمتــد إلى التمثيــل الرسم ــ

تمثيلهم، سواء مـن خـلال نظـام يمولـه الموظفـون،      مسألة يقوم الموظفون أنفسهم بترتيب    أن
أو من خلال اتحادات أو رابطات الموظفين، أو باسـتخدام أي آليـة أخـرى يـرى الموظفـون                   

  .أنفسهم أنها ملائمة
ات المتعلقــة باحتياجــات المكتــب   تــرى أن القــرار ولا تــزال اللجنــة الاستــشارية     - ٣٩
الموظفين يجب أن تأخذ في الاعتبار نتيجة المداولات الـتي تجريهـا الجمعيـة العامـة بـشأن                   من

وتـرى اللجنـة كـذلك أن القــرارات المتعلقـة بولايـة المكتــب      . ولايـة المكتـب ونطـاق عملــه   
المــوظفين، ينبغــي أن تأخــذ   إلى ونطــاق عملــه، بمــا في ذلــك نوعيــة الخــدمات الــتي يقــدمها   

وفي انتظار صدور قرارات بشأن آليـة       . الاعتبار استعداد الموظفين لدعم أنشطة المكتب      في
يمولها الموظفون لدعم تقديم المساعدة والدعم القانونيين إلى الموظفين وبـشأن ولايـة مكتـب               

ــة با      ــه، لا توصــي اللجن ــوظفين ونطــاق عمل ــة إلى الم ــساعدة القانوني ــديم الم ــى  تق ــة عل لموافق
  ). أدناه٧١انظر أيضا الفقرة (الوظائف الجديدة للمكتب 

 في نـيروبي  ٣-وليس لدى اللجنـة اعتـراض علـى اسـتمرار الوظيفـة مـن الرتبـة ف                  - ٤٠
ي اللجنة بالموافقة على الوظيفة     ــوتوص. لامــظ الس ــم عمليات حف  ــالممولة من حساب دع   

وإذا ما اسـتمرت الحاجـة    . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٣٠يناير إلى   / كانون الثاني  ١للفترة من   
إلى هذه الوظيفة إلى ما بعد ذلك التاريخ، ينبغي إدراج مقترح في الميزانية المقترحة لحساب 

يونيــه / حزيــران٣٠ إلى ٢٠١٢يوليــه / تمــوز١دعــم عمليــات حفــظ الــسلام للفتــرة مــن   
ـــؤدي . ٢٠١٣ ــوسيـ ـــى ك ـذل ـــتوافإلـ ـــق أي نظـ ـــر آخـ ـــر فـ ـــ ــة مــع دورة  ذه ـي ه الوظيف
  .ة العادية لحساب الدعمــالميزاني
بنـدي  تحـت   مبـالغ إضـافية     مطلوب رصـد    بالوظائف،  المتصلة  وفيما يتعلق بالموارد غير       - ٤١

لزيـــارة تـــشمل تكـــاليف الـــسفر )  دولار١٥ ٠٠٠(والـــسفر )  دولار١١ ٢٠٠(الاتـــصالات 
 اتبــا وبــيروت لحــضور جلــسلمكتــب في أديــس أبالمراكــز العمــل وســفر المــوظفين القــانونيين 
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)  دولار٩ ٠٠٠(للـوازم والمـواد المكتبيـة    لتغطيـة تكـاليف ا  لمنازعات، وكذلك  امحكمة  استماع  
)A/66/275   وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقـة علـى مقتـرح الأمـين       ). ٩٢-٩٠، الفقرات

 أنـه   وتـرى اللجنـة   .  دولار ١٥ ٠٠٠العام، ما عدا الاحتياجـات الإضـافية للـسفر البالغـة            
لمكتب الإجمالية يمكن تلبية الاحتياجات ذات الأولوية من الموارد للسفر من ميزانية السفر 

  .إقامة العدل
  

  مكتب المدير التنفيذي  -  ٥  
 مـن تقريـر     ١٠٨ إلى   ٩٣ترد المعلومات بشأن مكتب المدير التنفيذي في الفقرات مـن             - ٤٢

ــام  ــين الع ــس   . (A/66/275) الأم ــز تن ــب كمرك ــل المكت ــة    ويعم ــب الفني ــع الجوان ــيم جمي يقي لتنظ
ــة للوحــدات الفنيــة الموجــودة في مكتــب إقامــة العــدل      واللوجــستية والجوانــب الخاصــة بالميزاني

ويسلِّط الأمين العام الضوء على بـدء تـشغيل النظـام           . ويقدم الدعم أيضا لمجلس العدل الداخلي     
تـرة المـشمولة بـالتقرير، حيـث        الإلكتروني لإدارة القضايا من خلال شبكة الإنترنت، خـلال الف         

ويــشار في التقريــر أيــضا إلى أن المكتــب  . يتــيح للمــوظفين رفــع الــدعاوى ورصــدها إلكترونيــا 
ات مــع جميــع الكيانــات الــتي كانــت تــستخدم  ــــرام اتفاقـــــل إبــــن أجــــات مــــرى مفاوضــــأج

ات الوصـول إلى    ـ ــذه الكيان ــح له ــق، مما يتي  ـــام الساب ــي النظ ـــة للأمم المتحدة ف   ـــالمحكمة الإداري 
  .)١(محكمة الاستئناف

 أن يقـدم    ٦٥/٢٥١ويشير الأمـين العـام إلى أن الجمعيـة العامـة طلبـت إليـه في قرارهـا                     - ٤٣
إلا أن الأمـين العـام   . مقترحات بشأن الرتبة المناسبة لوظيفة المدير التنفيذي لمكتب إقامة العـدل     

عزل عن مسألة الرتبة الوظيفيـة لقـضاة محكمـتي          بمي ألا تعالج    يذكر أنه يرى أن هذه المسألة ينبغ      
وبناء علـى ذلـك، يوصـي الأمـين العـام بـأن تطلـب الجمعيـة                 . المنازعات والاستئناف وأجورهم  

العامة من مجلس العدل الداخلي دراسـة مـسألة تحديـد مـستوى وآليـات أجـور القـضاة وتقـديم                     
ــر  ــشأن  تقري ــة في دو بهــذا ال ــة العام ــستين، ويمكــن عن  إلى الجمعي ــسابعة وال ــذ أن تنظــر  درتهــا ال ئ

الجمعية العامة أيضا في هذه المسألة إلى جانب مسألة الرتبة الوظيفيـة المناسـبة للمـدير التنفيـذي                   
  .)١٠٢المرجع نفسه، الفقرة (

 تمويــل إضــافي في عــددمطلــوب رصــد وفيمــا يتعلــق بــالموارد غــير المتــصلة بالوظــائف،    - ٤٤
 ١٣٠ ٠٠٠ إضـافي قـدره   غمبل ـمطلوب رصـد   ار المساعدة المؤقتة العامة،     ففي إط . المجالات من

، لتغطية أجور الأعضاء الخـارجيين لمجلـس العـدل الـداخلي        )١٠٦المرجع نفسه، الفقرة    (دولار  
_________________ 

المحكمة الدولية لقانون البحار؛ والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لمـوظفي الأمـم            : هذه الكيانات هي     )١(  
المتحدة؛ ومنظمة الطيران المـدني الـدولي؛ والمنظمـة البحريـة الدوليـة؛ ووكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتـشغيل                       

 .لقاع البحار؛ ومحكمة العدل الدوليةاللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ والسلطة الدولية 
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ة أو إجـازات مرضـية      ـ ــازات أموم ــ ــي إج ــ ــن ف ـــاب الموظفي ــوحالات غي )  دولار ١٢٠ ٠٠٠(
).  دولار١٠ ٠٠٠(ت الـتي يكـون فيهـا عـبء العمـل في ذروتـه              أو لتعيين موظفين أثناء الفتـرا     

أنه على الـرغم مـن تقـديم تمويـل في فتـرة الـسنتين             بلدى الاستفسار   الاستشارية  وأبلغت اللجنة   
ـــ لتغطي٢٠٠٩-٢٠٠٨ ـــة أجـ ــداخلي، فإعــور الأعــضاء الخــارجيين لمجلــس ال ـ ه لم يقــدم نــدل ال
قـدرها  سـددت مـدفوعات     ومع ذلـك، فقـد      . ٢٠١١-٢٠١٠اد لذلك في ميزانية الفترة      ــاعتم
وبالنسبة لفترة الـسنتين    . ؤلاء الأعضاء خلال فترة السنتين الحالية حتى الآن       له دولار   ٦٧ ١٠٠

 يـــوم عمــل ســـنويا لكـــل  ٣٥لـــى أســاس   دولار ع١٢٠ ٠٠٠مبلـــغ مطلـــوب رصــد  التاليــة،  
جنة الاستـشارية   وتوصي الل .  دولارا ٥٥٥الأعضاء الخارجيين الثلاثة بأجر يومي مقداره        من

وتـرى  .  دولار في إطار المـساعدة المؤقتـة العامـة   ١٠ ٠٠٠بالموافقة على مبلغ إضافي قدره     
 اللجنة أن أجور الأعضاء الخارجيين لمجلس العدل الـداخلي، علـى النحـو المطلـوب، ينبغـي      

  .الاستمرار في تلبيتها في حدود الموارد القائمة
 دولار لتيـسير سـفر   ٣٠ ٠٠٠ إضـافي قـدره   غمبل ـمطلوب رصـد  وفيما يتعلق بالسفر،      - ٤٥

وتلاحــظ ). ١٠٧المرجــع نفــسه، الفقــرة  (مــوظفي المكتــب ومــوظفي مجلــس العــدل الــداخلي   
 دولار مطلـوب لتغطيـة تكـاليف سـفر مـوظفي      ١١٣ ٧٠٠اللجنة الاستـشارية أن مبلغـا قـدره     

ــسنتين      ــرة ال ــة المقترحــة لفت ــة البرنامجي ــة  ولا. ٢٠١٣-٢٠١٢المكتــب في الميزاني  توصــي اللجن
  .بالموافقة على التمويل الإضافي المطلوب

ــة  تحــت  دولار ٧٥ ٠٠٠ إضــافي قــدره غمبلــومطلــوب رصــد   - ٤٦ بنــد الخــدمات التعاقدي
واقتناء برامجيات لتغطيـة تكـاليف التـراخيص والـصيانة والتحـديث اللازمـة للموقـع الإلكتـروني                  

وتوصـي اللجنـة بالموافقـة      ). ١٠٨الفقـرة   المرجـع نفـسه،     (والنظام الإلكتـروني لإدارة القـضايا       
  .بند الخدمات التعاقدية واقتناء البرامجياتتحت على التمويل الإضافي المطلوب 

  
  قسم القانون الإداري بمكتب إدارة الموارد البشرية  -  ٦  

معلومــات  (A/66/275) مــن تقريــر الأمــين العــام ١٣٥ إلى ١١٥تــرد في الفقــرات مــن   - ٤٧
ويتـولى القـسم، الـذي يتـألف مـن وحـدة اسـتئناف ووحـدة          . انون الإداري أنشطة قسم الق   عن

تأديبيــة، مــسؤولية تمثيــل الأمــين العــام بــصفته مــدَّعَى عليــه أمــام محكمــة المنازعــات فيمــا يتعلــق  
بالقــضايا الــتي يرفعهــا الموظفــون العــاملون في مختلــف أنحــاء الأمانــة العامــة، فــضلا عــن القــضايا  

. مـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة               الواردة مـن مـوظفي المحك     
ويتولى قسم القانون الإداري أيضا ما يحال إلى مكتب إدارة الموارد البشرية من مـسائل تأديبيـة                 
متصلة بجميع موظفي الأمانـة العامـة ومـوظفي المحكمـتين الـدوليتين، ويقـدِّم المـشورة للمـديرين           

  .بصفة عامة، والجوانب المتصلة بالطعون الفردية والحالات التأديبيةبشأن نظام العدل 
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مـايو  / أيـار  ٣١ لغايـة    ٢٠١٠يوليه  / تموز ١ويشير الأمين العام إلى أنه خلال الفترة من           - ٤٨
 مـــسألة تأديبيـــة، بينـــها ٣٩١ن قـــضايا الاســـتئناف و مـــة  قـــضي٣١٨اول القـــسم نـــ، ت٢٠١١
ــدة   ١٢١ ــة جدي ــسه، الفقرت ــ (حال ــضا    ). ١٢٥ و ١٢١ان المرجــع نف ــام أي ــين الع ــذكر الأم وي
النظام الجديد لإقامة العدل وضع أعباء إضافية كبيرة على عاتق القسم، مع الزيـادة الكـبيرة                 أن

التي أصبحت موجودة الآن في درجة تعقيد الإجراءات المتعلقة بالاستئناف والأعمـال التأديبيـة              
ط الــضوءُ علــى التحــول مــن إجــراءات وعلــى وجــه الخــصوص، يــسلَّ. وفيمــا تتطلبــه مــن أعبــاء

ــد ج     ــسابق إلى عق ــام الرسمــي ال ــار النظ ــستندية في إط ــد     م ــديم العدي ــب تق ــفوية وطل ــسات ش ل
البيانـات الخطيـة في إطـار النظـام الجديـد باعتبـاره مـن العوامـل الرئيـسية المـساهمة في زيـادة                         من

  .)١٢٨المرجع نفسه، الفقرة (التعقيد والأعباء 
وحــدة الاســتئناف التابعــة لقــسم القــانون بــه لالمــأذون المــلاك  فــإن ،لحــاليوفي الوقــت ا  - ٤٩

ــة فواحــدة وظيفــة (تــألف مــن ثمــاني وظــائف،  يالإداري  ــة واحــدة ، ووظيفــة ٥-برتب مــن فئ
ــة   ــة، و   ) الرتــب الأخــرى (الخــدمات العام ــة العادي ــوَّل مــن الميزاني ــة ف ٣تم ، ٤- وظــائف برتب

تمــوَّل ) الرتــب الأخــرى(العامــة فئــة الخــدمات مــن واحــدة ، ووظيفــة ٣-ن برتبــة فاووظيفتــ
واستنادا إلى عبء العمل الحـالي والمتوقـع، والـذي          . )حساب الدعم لعمليات حفظ السلام     من

المعنيـة بحفـظ الـسلام، تُطلـب        في المائة منه يرد من المكاتـب غـير           ٦٥يذكر الأمين العام أن نحو      
-١٣١المرجع نفـسه، الفقـرات       (٣- ف  ووظيفة برتبة  ٤-ان إضافيتان، وظيفة برتبة ف    توظيف
 وظيفتــان تمــوَّلان مــن الميزانيــة العاديــة، :وتــضم الوحــدة التأديبيــة حاليــا ســت وظــائف). ١٣٣

ــة ف ( ــة ف ٥-إحــداهما برتب ــدعم     )٤- والأخــرى برتب ــن حــساب ال ــوَّل م ــائف تم ــع وظ  وأرب
 الرتـــب( ووظيفتـــان مـــن فئـــة الخـــدمات العامـــة ٢- ووظيفـــة برتبـــة ف٣-وظيفـــة برتبـــة ف(

تأديبيـة، يتوقـع   قضية  ١٥٠واستنادا إلى عبء العمل المتوقع هذا العام نتيجة ورود    . ))الأخرى
عنيــة بحفــظ الــسلام، فإنــه تُطلــب  ة منــها وارداً مــن المكاتــب غــير الم ئــ الما في٤٠أن يكــون نحــو 

ــ ووظيف٤-ة فبــة برتفــوظي(وظــائف جديــدة  ٣ المرجــع نفــسه، الفقرتــان   ()٣-ان برتبــة فت
ه مـــن الـــسابق لأوانـــه تقـــدير ة الاستـــشارية تـــرى أنــــــــزال اللجنــــــولا ت ).١٣٤ و ١٣٣
كان عبء العمل الجاري سيظل على حالـه في المكاتـب المـشاركة في النظـام الجديـد            إذا ما

ــدل  ــة الع ــانون الإداري وتوصــي      . لإقام ــسم الق ــادة عــبء عمــل ق ــر بزي ــة تق إلا أن اللجن
 منــها وظيفــة لوحــدة الاســتئناف ووظيفــة ،٣-بالموافقــة علــى وظيفــتين جديــدتين برتبــة ف

ة إلى ذلك، توصي اللجنة بالموافقة على وظيفـة واحـدة برتبـة             ـــوإضاف. ةـــدة التأديبي ـــللوح
 وتـستخدم   ٢٠١٣-٢٠١٢ تموَّل في إطار المـساعدة المؤقتـة العامـة لفتـرة الـسنتين               ٣-ف

  .لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للقسم
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  دة خارج المقر واللجان الإقليميةالمكاتب الموجو  -  ٧  

 تــرد المعلومــات عــن أنــشطة المكاتــب الموجــودة خــارج المقــر واللجــان الإقليميــة، فيمــا  - ٥٠
. (A/66/275)  من تقرير الأمين العـام     ١٥٦ إلى   ١٣٦يتعلق بنظام إقامة العدل، في الفقرات من        

لب عدد قليل مـن الوظـائف   ومن أجل معالجة عبء العمل الحالي على نحو أكثر فعالية، فقد طُ           
  :على النحو التالي

 مــن فئــة الخــدمات ١ لموظــف قــانوني، و ٤- برتبــة ف١ (وظيفتــان إضــافيتان  )أ(  
المرجـع  (مطلوبتـان لمكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف            ) لمـساعد قـانوني   ) الرتب الأخـرى  (العامة  

ب الأمــم أيــضا إلى مكتــخــدمات م الموظــف القــانوني دوســيق). ٢٢٥-١٣٩نفــسه، الفقــرات 
  ؛مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا/المتحدة في فيينا

 مــن فئــة الخــدمات ١ لموظــف قــانوني، و ٤- برتبــة ف١(وظيفتــان إضــافيتان،   )ب(  
 وسـتقدم . مطلوبتـان لمكتـب الأمـم المتحـدة في نـيروبي          ) لمـساعد قـانوني   ) الرتـب الأخـرى   (العامة  
  ؛)١٤٦-١٤٤ الفقرات ،المرجع نفسه(إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا خدمات  الوظيفتان هاتان

 ، لموظف معـني بـسياسات المـوارد البـشرية    ٤-برتبة ف ١( وظيفتان جديدتان   )ج(  
 مطلوبتــان للجنــة الاقتــصادية والاجتماعيــة  ))الرتــب الأخــرى(مــن فئــة الخــدمات العامــة   ١ و

وســيقدم الموظــف الــدعم إلى ). ١٥٠-١٤٨ الفقــرات ،جــع نفــسهالمر(لآســيا والمحــيط الهــادئ 
  .اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

ــسلّو  - ٥١ ــشارية بالحاجــة إلى   ت ــة الاست ــدعم  تخــصيص م اللجن ــوارد ل ــون معالجــة م الطع
مـسائل    واللجان الإقليمية والمساعدة في  والقضايا التأديبية في المكاتب الموجودة خارج المقر      

وتوصـي  . نازعات القضائية في مواقع محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في جنيـف ونـيروبي       الم
ووظـيفتي مـساعد قـانوني    ) ٤-ف(اللجنة بالموافقة على وظيفتي الموظف القانوني من الرتبـة          

المـساعدة المؤقتـة العامـة    علـى أن تمـول تحـت بنـد          ) الرتب الأخـرى  (عامة  الدمات  من فئة الخ  
ولـــدى .  في مكـــتبي الأمـــم المتحـــدة في نـــيروبي وجنيـــف ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـــرة الـــسنتين 

ــسار، ــامي     الاستف ــه خــلال ع ــة أن ــه   ٢٠١٠و ٢٠٠٩أُبلغــت اللجن ــا مجموع ــشأ م ــا ١٤، ن  طعن
تأديبية في اللجنـة الاقتـصادية والاجتماعيـة لآسـيا والمحـيط الهـادئ واللجنـة الاقتـصادية             مسألة   أو

 بالموافقـة علـى وظيفـة لموظـف معـني بـسياسات             ةنوتوصي اللج . والاجتماعية لغربي آسيا معا   
اللجنـة   فيالعامـة  المـساعدة المؤقتـة   تحـت بنـد    والـتي سـتمول     ) ٤-فبرتبـة   (الموارد البشرية   

ونظــرا . ٢٠١٣-٢٠١٢الاقتــصادية والاجتماعيــة لآســيا والمحــيط الهــادئ لفتــرة الــسنتين   
  .اللجنة لخدمات العامة فيلعبء العمل الحالي، فإن اللجنة لا توافق على الوظيفة من فئة ا
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تحـت بنـد    أمـوال إضـافية     رصـد   وفيما يتعلق بالموارد غير المتـصلة بالوظـائف، مطلـوب             - ٥٢
البعثـات الإقليميــة والمحكمـة الجنائيــة   واصـل مــع  مــن أجـل أنــشطة الت )  دولار٣٠ ٠٠٠(لـسفر  ا

فظة على معـايير ثابتـة      الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة للمساعدة على المحا        
). ١٥٥-١٥٣المرجـــع نفـــسه، الفقـــرات  ( العامـــةفي جميـــع أنحـــاء المنظمـــة ولمعالجـــة المـــسائل 

 لتغطيـة تكـاليف   )دولار ٣ ٠٠٠(أموال أخرى تحت بند الـسفر      وبالإضافة إلى ذلك، مطلوب     
ت ســفر المــوظفين القــانونيين ممــن يمثلــون الأمــين العــام عنــدما تعقــد محكمــة المنازعــات جلــسا    

 ىولــيس لــد). ١٥٦المرجــع نفــسه، الفقــرة (اســتماع في البعثــات أو مراكــز العمــل الأخــرى  
ــشارية أي اعتــراض علــى مقتــرح الأمــين العــام بــشأن      ــة الاست الأمــوال رصــد هــذه  اللجن

  .لسفرتحت بند االإضافية 
  

  مكتب الشؤون القانونية  -  ٨  
 ١٨٦ إلى   ١٧٢الفقـرات مـن     في  ، علـى النحـو المـبين        مكتب الـشؤون القانونيـة    ويقوم    - ٥٣

المـشورة القانونيـة للأمـين العـام، وإدارات الأمانـة      بإسـداء  ، (A/66/275) من تقرير الأمـين العـام     
 يوفيما يتعلق بنظام إقامـة العـدل، تـسد        . العامة ومكاتبها وغير ذلك من هيئات الأمم المتحدة       

لـدعاوى المرفوعـة مـن المـوظفين        شعبة الشؤون القانونية العامة المشورة خلال المراحـل المبكـرة ل          
وتمثـل شـعبة الـشؤون      . وإلى الكيان الممثل للأمين العام في المرحلـة الأولى للإجـراءات القـضائية            

ويـشمل هـذا التمثيـل تقـديم طعـون          القانونية العامة الأمين العام أيضا أمـام محكمـة الاسـتئناف،            
  .على حد سواء أحكام المحكمة والرد على الطعون المقدمة من الموظفين في
ــة العامــة فيمــا يتــصل       - ٥٤ ويــشير الأمــين العــام إلى أن مــسؤوليات شــعبة الــشؤون القانوني

يـذكر  و). ١٧٧المرجـع نفـسه، الفقـرة    (بالنظام الجديد لإقامة العدل قد فاقت التوقعات بكـثير      
ويا  مـذكرة سـن  ٦٣الأمين العام، على سبيل المثال، أنه لما كانت الشعبة قد قدمت ما متوسـطه               

 مـذكرة إلى محكمـة الاسـتئناف        ١٥٠أمام محكمة الأمم المتحدة الإدارية الـسابقة، فقـد قـدمت            
  ).١٨٠الفقرة  المرجع نفسه، (٢٠١٠في عام 

ذكر الأمــين العــام أن هنــاك، في الوقــت الــراهن، ثــلاث وظــائف في شــعبة الــشؤون يــو  - ٥٥
لعاديــة مكرســة لمــسائل إقامــة العــدل  القانونيــة العامــة مــن الوظــائف الممولــة في إطــار الميزانيــة ا  

الرتـب  ( مـن فئـة الخـدمات العامـة          ١  و ،٣-فبرتبـة    ١ ، و ٥-فبرتبة   ١(والمسائل الإدارية   
ن مـن وظـائف     اوظيفت ـو ،٤-لـدى الـشعبة وظيفـة برتبـة ف        فوبالإضافة إلى ذلـك،     . ))الأخرى

 حــساب دعــم ، ممولتــان في إطــار)٣-فبرتبــة  ١  و٤-فبرتبــة  ١ (المــساعدة المؤقتــة العامــة
وبملاحظــة أنـه لم يـتم تخـصيص أي وظــائف جديـدة لمكتـب الــشؤون      . حفـظ الـسلام  عمليـات  

القانونية منذ إنشاء النظام الجديـد، يطلـب الأمـين العـام الموافقـة علـى ثـلاث وظـائف جديـدة،                      
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ونظـرا لزيـادة عـبء العمـل        ). ١٨٦المرجع نفسه، الفقرة     (٣-فبرتبة   ١  و ٤-فبرتبة   ٢
 ومـع ملاحظـة عـدم       ،ون القانونية في إطـار النظـام الجديـد لإقامـة العـدل            على مكتب الشؤ  

الإذن، حــتى الآن، بقــدرات إضــافية للمكتــب، توصــي اللجنــة الاستــشارية بالموافقــة علــى  
  .)٣-ف برتبة ١  و٤-فبرتبة  ٢(، ين قانونيينثلاث وظائف إضافية لموظف

  
  التوصيات والاستنتاجات  -  ٩  

يمـا يتـصل بتقريـر الأمـين العـام         أن تتخـذها الجمعيـة العامـة ف       لـوب   المطالإجـراءات    ترد  - ٥٦
  . من التقرير٢٩٨ في الفقرة (A/66/275) إقامة العدل في الأمم المتحدة عن
يطلــب الأمــين العــام ، ٢٠١٣-٢٠١٢وفيمــا يتعلــق بالميزانيــة البرنامجيــة لفتــرة الــسنتين   - ٥٧
، ٣-فبرتبـة    ٨ ، و ٤-فبرتبـة    ١٠(دة  وظيفة جدي  ٢٦توافق الجمعية العامة على إنشاء       أن
) ليـة  المح ةالرتب ـ(عامـة   الدمات  مـن فئـة الخ ـ     ٤ و) الرتـب الأخـرى   (عامـة   الدمات  من فئة الخ ـ   ٤ و

 إلى  ٢- وإعادة تصنيف وظيفة واحـدة مـن الرتبـة ف          ،٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ١اعتبارا من   
مة اعتمـاد مبلـغ إجمـالي قـدره     الجمعية العامطلوب من و.  اعتبارا من التاريخ نفسه    ٣-الرتبة ف 
علـــى أن يمثــل الاعتمـــاد خــصما علـــى   ) قبــل إعــادة تقـــدير التكــاليف   (دولار  ٨ ٦٥٧ ٩٠٠

 أن هذا هو واحـد المقترحـات   ، في هذا الصدد  ،وتلاحظ اللجنة الاستشارية  . صندوق الطوارئ 
يزانيـة  العديدة المقدمة من الأمين العام التي تطلب خصما علـى حـساب الطـوارئ منـذ تقـديم الم                

وقد قُدم طلـب مماثـل فيمـا يتعلـق          ). A/66/6 (٢٠١٣-٢٠١٢البرنامجية المقترحة لفترة السنتين     
  ). أدناه١١٣نظر الفقرة ا(الأمم المتحدة في بمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة 

 مطلـوب الموافقـة     ،وفيما يتعلق باعتمـاد ميزانيـة حـساب دعـم عمليـات حفـظ الـسلام                 - ٥٨
 كــانون ١ في نــيروبي لمــدة ســنة إضــافية، اعتبــارا مــن  ٣-وظيفــة مــن الرتبــة فعلــى اســتمرار 

 ٢٠١١يوليـه   / تمـوز  ١ على أن تدرج التكـاليف في تقريـر الأداء للفتـرة مـن               ٢٠١٢يناير  /الثاني
ــه / حزيــران٣٠إلى  ــة للفتــرة مــن  ٢٠١٢يوني ــه / تمــوز١ وفي مقترحــات الميزاني  إلى ٢٠١٢يولي
  . على التوالي٢٠١٣يونيه /حزيران ٣٠
 أعـلاه توصـيات اللجنـة الاستـشارية فيمـا يتعلـق             ٥٥ إلى   ٩وترد في الفقرات من       - ٥٩

وتوصي اللجنة الاستـشارية، رهنـا باسـتنتاجاتها        . بمقترحات الأمين العام بشأن إقامة العدل     
  :وتوصياتها الواردة في الفقرات أعلاه، الجمعية العامة بما يلي

) ٣-فة برتب ـ ٣  و ٤-فبرتبة   ٣( وظائف جديدة    ٦وافقة على إنشاء    الم  )أ(  
ــسنتين       كـــانون ١، اعتبـــارا مـــن  ٢٠١٣-٢٠١٢في إطـــار الميزانيـــة البرنامجيـــة لفتـــرة الـ

  ؛)٥٥  و٤٩  و٢٨نظر الفقرات ا (٢٠١٢يناير /الثاني
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 ٣- إلى الرتبــة ف٢-مــن الرتبــة فالموافقــة علــى إعــادة تــصنيف وظيفــة   )ب(  
ــار المي في ــسنتين   إطـ ــرة الـ ــة لفتـ ــة البرنامجيـ ــن  ٢٠١٣-٢٠١٢زانيـ ــارا مـ ــانون ١، اعتبـ  كـ

  ؛)٢٢نظر الفقرة ا (٢٠١٢يناير /الثاني
 في نيروبي تمول من حساب      ٣-الموافقة على استمرار وظيفة من الرتبة ف        )ج(  

 إلى ٢٠١٢ينـــاير / كـــانون الثـــاني١دعـــم عمليـــات حفـــظ الـــسلام للفتـــرة الممتـــدة مـــن  
  ).٤٠ الفقرة نظرا (٢٠١٢يونيه /حزيران ٣٠
ــق بالتكــاليف غــير المت ــ    - ٦٠ ــا يتعل ــشارية،   بالوظــصلة وفيم ــة الاست ائف، أوصــت اللجن
ــة العامــة في إطــار    ١٣جملــة أمــور، بالموافقــة علــى   في  وظيفــة مــن وظــائف المــساعدة المؤقت

ــسنتين    ــرة ال ــة لفت ــة البرنامجي ــنظــرا (٢٠١٣ -٢٠١٢الميزاني  ٤٩  و٢١  و١٥رات  الفق
بالوظـائف لـتعكس موقـف    صلة  تعديل الاعتماد في إطار التكاليف غير المت  وينبغي). ٥١ و

  .اللجنة فيما يتعلق بالمقترحات لوظائف جديدة
وجاهـة إجـراء   ب أعلاه، ترى اللجنة الاستشارية ٦وعلى نحو ما هو مبين في الفقرة      - ٦١

ذي سـتتخذه   وسـيراعي الموقـف ال ـ    . تقييم شامل لتطور النظام الجديد لإقامة العـدل وأدائـه         
اللجنــة إزاء الاحتياجــات مــن المــوارد في المــستقبل مــن أجــل الأداء الفعــال لنظــام العــدل     

  .الداخلي نتائج هذا التقييم
  

   على الأسئلة المتصلة بإقامة العدلودالرد  - باء  
على عدد من الأسئلة التي طرحتـها      ردودا  الفرع الثالث من تقرير الأمين العام       يتضمن    - ٦٢
  .٦٥/٢٥١لعامة في قرارها لجمعية اا

  
  الآلية التي يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين  -  ١  

، ٦٥/٢٥١ مـن القـرار      ٤١  و ٤٠استجابة لطلب الجمعيـة العامـة الـوارد في الفقـرتين              - ٦٣
 الإلزاميـة  مقترحات لآليات يمولهـا الموظفـون، بمـا في ذلـك خيـارات المـساهمة             يجمل الأمين العام    

ة للمــوظفين، علــى النحــو المفــصل والمــساهمة الطوعيــة، لــدعم مكتــب تقــديم الخــدمات القانونيــ
 أن الجمعية العامة ستواصل النظـر       ويذكر الأمين العام  . (A/66/275)التقرير  المرفق الأول من     في

لمكتـب  في ملاك موظفي مكتب تقديم الخدمات القانونية للمـوظفين وأن الوظـائف المنـشأة في ا               
الأمـين العـام    يـذكر   و.  سوف يـستمر تمويلـها في إطـار الميزانيـة العاديـة            ٦٣/٢٥٣عملا بالقرار   

بعـض تكـاليف تعزيـز مـلاك مـوظفي          أيضا أن الآليات المقترحة الـتي يمولهـا الموظفـون سـتعوض             
  ).٢، المرفق الأول، الفقرة المرجع نفسه(المكتب الحالي 
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ــة للآل    - ٦٤ ــاذج ممكن ــدمت خمــسة نم ــل      وقُ ــها بالتموي ــة من ــون، ثلاث ــا الموظف ــتي يموله ــات ال ي
 إلى ٥ أُجملــت الخيــارات في الفقــرات مــنو. بالمــساهمات الإلزاميــة واثنــان بالمــساهمات الطوعيــة

الأمـين  صِ  ولم يـو  .  من المرفق الأول من تقريـر الأمـين العـام ويـرد أدنـاه مـوجز مختـصر لهـا                    ٢٧
، تــبين أي نمــوذج محــدد العامــة علمــا بهــا وأن العــام بخيــار معــين بــل أوصــى بــأن تحــيط الجمعيــة

وجــد، تعتــبره مناســبا ليكــون بمثابــة أســاس لمقتــرح أكثــر تفــصيلا ليجــرى وضــعه وتقديمــه      نإ
  ).٣١، المرفق الأول، الفقرة المرجع نفسه(
  

 النموذج الإلزامي العام    

ول يُـفرض بموجب النموذج الإلزامي العام رسم على كل موظف، حسب مختلـف جـدا       - ٦٥
وظفين، يـشير الأمـين العـام إلى        ونظـرا للعـدد الكـبير مـن الم ـ        . مرتبات الموظفين ومستويات رتبهم   

يــل للمكتــب، وحــتى بالحــد الأدنى هــذا النظــام ســيكون مفيــدا في تــوفير مبلــغ كــبير مــن التمو أن
وكمثـال علـى مـستوى الرسـوم     . مـساهمات الأفـراد فإنـه سـيوفر مـصدرا مـستقرا للإيـرادات            من

المرجـع نفـسه، المرفـق      ( في المائـة مـن المرتـب         ٠,٠٠١، يشير تقرير الأمـين العـام إلى مبلـغ           المحتمل
وردا على استفسار اللجنة، أُحيطت علما بأن التبرع بهذا المـستوى مـن شـأنه               ). ٧الثاني، الفقرة   

ظ ولكــن اللجنــة تلاحــ. دولار فقــط تقريبــا مــن المــوظفين ســنويا  ٦٥ ٠٠٠أن يــسفر عــن جمــع 
دولار  ٦٥٠ ٠٠٠ في المائــة مــن المرتــب، ممــا سيــسفر عــن جمــع حــوالي  ٠,٠١بنــسبة التــبرع  أن

ــسنوي حــوالي      ــبرع ال ــدار الت ــة  ١٥,٧٢ســنويا، ســيجعل مق ــن الرتب  ٥-ف  دولارا للموظــف م
 .نيويورك ممن يعملون في) الرتب الأخرى( دولارات للموظف من فئة الخدمات العامة ٤,٥٦ و

بينـها   دا مـن أوجـه القـصور المحتملـة في تلـك الخطـة، مـن               الأمين العام يبرز عد   على أن     - ٦٦
ــراد        ــة مــن الأف ــسبة قليل ــستخدمها ن ــة ت ــل خدم ــع المــوظفين ســيدفعون مقاب أنهــا ســتعني أن جمي
فحسب، وأنه بمجرد اشتراط أن يـساهم الموظفـون في تكاليفهـا، فـإن أي قـرار يتخـذه مكتـب                     

ينـة سـينجم عنـه الاعتـراض علـى قـرار            تقديم المساعدة القانونية للموظفين بعـدم دعـم قـضية مع          
وألمح الأمين العام أيضا إلى إمكانيـة أن تواجـه ولايـة المـساهمة في تمويـل المكتـب                   . ذلك المكتب 

 .اعتراضات قانونية
  

 الاقتطاعات الإلزامية للمستفيدين من خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين    

دفع مساهمة مالية سوى المـوظفين الـذين يـستعملون          سيتطلب خيار إلزامي ثان أن لا ي        - ٦٧
ويبرز الأمـين العـام شـاغلا يتمثـل في أنـه،            . خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين     

كمــا في النمــوذج الإلزامــي العــام، فــإن المــوظفين الــذين دفعــوا اشــتراكات إلزاميــة يمكنــهم          
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 إلى أن ذلك يمكن تخفيـف أثـره إذا اختلـف         يطلبوا مواصلة الخدمة، ولكن الأمين العام يشير       أن
 .فقا للخدمات التي يقدمها المكتبالرسم المحصل و

  
 الاقتطاعات الإلزامية المفروضة على الاشتراكات التي تحصلها اتحادات الموظفين ومنظماتهم    

بقــسم  ســيتطلب الخيــار الإلزامــي الثالــث أن تــساهم اتحــادات المــوظفين ورابطــاتهم          - ٦٨
ويقـرر  . كات الموظفين المحولة إليها لدعم مكتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين       اشترا من

ــوظفين         ــدم اتحــادات الم ــضرورة أن تق ــة ب ــشابها لفــرض ولاي ــك ســيكون م ــام أن ذل الأمــين الع
 ولكــن الأمــين العــام يــشير إلى. ورابطــاتهم نوعــا مــن التــأمين القــانوني للمــوظفين الــذين تمثلــهم 

ن الموارد المالية للاتحادات من شأنه أن يثير شـواغل مماثلـة لتلـك الـتي تخـص                  خصما إلزاميا م   أن
ة إلى ذلــك، يقــرر الأمــين العــام  وإضــاف. فــرض خــصم إلزامــي علــى مرتبــات فــرادى المــوظفين  

ــرض       أن ــن أن ف ــؤدي إلى شــكاوى م ــد ي ــهج ق ــك الن ــادات    رســوم ذل ــدرة الاتح ــل ق ــد يعرق ق
 .عضائهاوالرابطات على تقديم الخدمات الأساسية لأ

  
 النماذج الطوعية    

أولهمـا يـسمح    . أبرز الأمين العام نمـوذجين محـتملين يقومـان علـى المـساهمات الطوعيـة                - ٦٩
بالخصم التلقائي لنسبة ثابتة من مرتب الموظف، مع تمكين الموظف مـن اختيـار عـدم الاشـتراك                  

بة ثابتة مـن مرتبـاتهم لـدعم        وأما الخيار الثاني فيسمح للموظفين باختيار المساهمة بنس       . في النظام 
ولكــل مــن الخيــارين ميــزة قيــام المــساهمات علــى . مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة للمــوظفين

ولكن سيكون من الـصعب تقـدير قيمـة    . الرضاء، أو الرضاء المفترض، للموظفين المساهمين فيه   
ع المــوظفين علــى ويقــدم الأمــين العــام بعــض الحــوافز الممكنــة لتــشجي. المبلــغ الــذي ســيتم جمعــه

المــشاركة في ذلــك النظــام، وهــي علــى ســبيل المثــال أن يــسمح النظــام لمــن يــساهمون فيــه فقــط  
 .باستخدام النطاق الكامل للخدمات التي يتيحها المكتب

وفيمــا يخــص كــلا مــن الخيــارين الإلــزاميين، يــشير الأمــين العــام إلى أن الجمعيــة العامــة     - ٧٠
ومـن   .قانونية للموظفين في إطار النظام الداخلي لإقامـة العـدل         أنشأت مكتب تقديم المساعدة ال    

 تـشكل نفقـات تخـص المنظمـة وتتحملـها الـدول الأعـضاء           المكتب فإن النفقات المتصلة بعمل   ثمّ  
وبناء على ذلك، يشير الأمين العـام إلى        .  من ميثاق الأمم المتحدة    ١٧ من المادة    ٢عملا بالفقرة   

 المنظمــة يــثير شــواغل قانونيــة، وأن “مــصروفات” جــزءا مــن أن اشــتراط أن يتحمــل الموظفــون
  أخــرى تخــص المنظمــة في“مــصروفات”اســتحداث نظــم يمولهــا الموظفــون يــثير إمكانيــة تغطيــة  

). ٤  و٣المرجع نفـسه، الفقرتـان   (المستقبل جزئيا أو كليا عن طريق فرض رسم على الموظفين           
ــساور و ــشارية  ي ــة الاست ــق الاللجن ــا يخــص    الموقــف ال ــإزاء قل ــام فيم ذي عرضــه الأمــين الع
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الشواغل القانونية المتـصلة بالخيـارين الإلـزاميين لآليـة يمولهـا الموظفـون لـدعم مكتـب تقـديم                    
 .المساعدة القانونية للموظفين

 آليــات يمولهــا الموظفــون لــدعم أنــشطة مكتــب تقــديم المــساعدة   وفيمــا يتــصل بخيــاريْ   - ٧١
لأمين العام لتنظر فيهمـا الجمعيـة العامـة، توصـي اللجنـة             القانونية للموظفين، اللذين عرضهما ا    

 .الموظفون نظام إلزامي لآلية يمولهابشأن الاستشارية بأن يُـطلب إلى الأمين العام تقديم مقترح 
  

 آليات الانتصاف للأفراد من غير الموظفين  -  ٢  

 مقترحـات    تقـديم  ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا      ٥٥استجابة لطلـب الجمعيـة العامـة في الفقـرة             - ٧٢
عن آليات الانتصاف للأفراد من غير المـوظفين، يقـدم الأمـين العـام مقترحـات بوضـع إجـراءات                    
عاجلة للتحكيم لحل المنازعات بـين الأمـم المتحـدة وفئـات معينـة مـن الأفـراد مـن غـير المـوظفين                        

)A/66/275  لحل المنازعـات    ويقرر الأمين العام أنه لا يتناول نُـهُـجا أخرى محتملة        ). ، المرفق الثاني 
الموظفين ممـن    مع الأفراد من غير الموظفين، كما لا يقترح سبلا لحل المنازعات مع فئات من غير              

 ).٥٥، الفقرة ٦٥/٢٥١انظر قرار الجمعية العامة (ليسوا مشمولين بالإجراءات المذكورة 

 .مـين العـام   تقريـر الأ  ل مـن المرفـق الثـاني        ٥ويرد موجز للإجـراءات المقترحـة في الفقـرة            - ٧٣
على عملية ذات مرحلتين، تتألف من مرحلة حل غير رسمـي، وإجـراءات عاجلـة             هي تنطوي   و

للتحكيم، بناء على قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في القـضايا الـتي                
وستصدر قرارات محكمة التحكيم خـلال إطـار زمـني محـدد،       . يمكن حلها بصورة غير رسمية     لا
. يقتــصر أي تعــويض يُـــحكم بــه علــى الخــسارة الاقتــصادية ويكــون خاضــعا لحــد أقــصى          و

يتعلق بالتكاليف والرسوم، يقـرر المقتـرح أن يتحمـل كـل طـرف التكـاليف الـتي تخـصه،                     وفيما
بغض النظر عن نتيجـة القـضية، وأن يتقاسـم الطرفـان تكـاليف التحكـيم ورسـومه بالتـساوي،                    

 أن العدالــة والإنــصاف تقتــضيان تخصيــصا مختلفــا مقــرر المحكِّــحــالات اســتثنائية قــد ي ولكــن في
)A/66/275 ٣٨  و٣٧، المرفق الثاني، الفقرتان.( 

ــق علــى           - ٧٤ ــأنها أن تطب ــة مــن ش ــيم العاجل ــام إلى أن إجــراءات التحك ــين الع ــشير الأم وي
الاستــشاريين وغيرهــم مــن الأفــراد الــذين تــستعين بهــم الأمــم المتحــدة بموجــب عقــد لخــدمات   

 تشاري أو متعاقـد فـرد، أو بموجـب نمـاذج عقـود مـشابهة لـذلك تـستخدمها صـناديق الأمـم             اس
 فإن من شأن الإجراءات العاجلة أن تطبق أيضا على الخـبراء الموفـدين              ،ولهذا. المتحدة وبرامجها 

المـسؤولين   في بعثات والذي تصدر لهم عقود ولكنـهم ليـسوا مـن متطـوعي الأمـم المتحـدة، أو                  
المرجـع  (الأمانـة العامـة أو غيرهـم مـن الأفـراد الـذين لا يحملـون تلـك العقـود                     من غير مـوظفي     

 ).٨نفسه، الفقرة 
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غــير مــن الأفــراد يــشمل فقــط وتــشير اللجنــة الاستــشارية إلى أن مقتــرح الأمــين العــام    - ٧٥
المـــوظفين ممـــن تـــنص عقـــودهم حاليـــا علـــى تحكـــيم مخـــصص بموجـــب قواعـــد تحكـــيم لجنـــة    

، A/62/782، و   ٢٠ و   ١٩، الفقرتـان    A/62/294انظـر   (التجاري الـدولي    المتحدة للقانون    الأمم
ولـيس  .  ولذلك فإنه سيستدعي توسيع نطاق النظـام الرسمـي لإقامـة العـدل             ،)٢١-٧الفقرات  
 .لجنة الاستشارية أي اعتراض على اقتراح الأمين العاملدى ال

نطـاق نظـام   وقد سبق للجنـة الاستـشارية أن أعربـت عـن شـواغل تتـصل بتوسـيع             - ٧٦
العدل الداخلي، وليس ذلك فحسب بـسبب مـا يترتـب علـى ذلـك التوسـع مـن تـأثيرات                     
على الموارد، بل أيضا بـسبب زيـادة التعقيـد المترتـب عليـه بالنـسبة إلى القـضاة والمـوظفين                      

، ٥٣، الفقـرة    A/65/557انظـر   (القانونيين نتيجة لإضافة قضايا تغطيها هيئـة قانونيـة مختلفـة            
  .وتتمسك اللجنة بهذا الرأي. )١٥ و ١٤ الفقرتان A/62/7/Add.7 و
  

  تفويض السلطة في المسائل التأديبية  -  ٣  
، إلى )A/66/275 ( مـن تقريـره  ٢١١ إلى ١٩١يستجيب الأمين العام، في الفقرات مـن         - ٧٧

، تقديم اقتـراح مفـصل بـشان تفـويض          ٦٥/٢٥١ من القرار    ٥١طلب الجمعية العامة في الفقرة      
 )A/63/314انظـر    (ويذكر الأمين العام بأنه رغم اقتراحه في البداية       . المسائل التأديبية السلطة في   

تفويضا محدودا لسلطة فرض التـدابير التأديبيـة إلى رؤسـاء البعثـات والمكاتـب الموجـودة خـارج                   
المقر، فإنه اقترح لاحقا وقف العمـل بهـذه التوصـية نظـرا إلى أن عـددا مـن الـشروط الأساسـية                        

  ).١٤٢-١٣٩، الفقرات Corr.1 و A/65/373انظر ( غير مستوف يزال لا
ففيمـا يتعلـق بـالتفويض    . تقرير، طائفة من الخيـارات هذا الويستعرض الأمين العام، في     - ٧٨

الجزئــي لــسلطة فــرض التــدابير التأديبيــة الأقــل صــرامة إلى رؤســاء البعثــات والمكاتــب الموجــودة 
لاختناقـات  ل تـصدى نه لا يرى أن هذا خيار سليم لأنه لا ي         خارج المقر، يشير الأمين العام إلى أ      

 ازدواجية في الجهود المبذولة على المستوى الميـداني وعلـى مـستوى مكتـب              ويسفر عن  القائمة،
ــشرية  ــوارد الب ــضا   . إدارة الم ــام أي ــذكر الأمــين الع ــن يكــون    أن وي ــسلطة ل ــويض الكامــل لل التف

 المتــسقة وغــير المتكافئــة للمــوظفين في أرجــاء   إلى زيــادة احتمــال المعاملــة غــير  نظــرامستحــسنا
 التــأخير عالجــةويــشير الأمــين العــام إلى أن هنــاك حاجــة مــع ذلــك لاتخــاذ إجــراءات لم . المنظمــة

البت في القضايا التأديبيـة، لـذا فهـو يقتـرح عـددا مـن التـدابير قـصيرة الأجـل بغيـة التعجيـل                          في
  ).٢٠٨، الفقرة A/66/275(بالتحقيق في القضايا التأديبية والبت فيها 

 يتـــضمن إنـــشاء قاعـــدة للخـــدمات  رائـــدوتـــشمل التـــدابير المقترحـــة تنفيـــذ مـــشروع  - ٧٩
وفي حين أن سلطة فـرض التـدابير التأديبيـة سـتبقى لـدى      . نيروبي تغطي مجموعة من البعثات  في

 قاعـدة  وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، فإن الأمين العام يذكر أنـه يتوقـع أن يـؤدي إنـشاء        
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الخدمات إلى تقـصير الوقـت الـذي يـستغرقه البـت في القـضايا المحالـة مـن البعثـات الـتي تغطيهـا                       
التعامــل مــع القــضايا ذات الأولويــة ) أ: (وبالإضــافة إلى ذلــك، يُقتــرح أيــضا مــا يلــي . القاعــدة

إحالـة سـلطة وضـع الموظـف في إجـازة إداريـة            ) ب(؛  “المـسار الـسريع   ” مـن خـلال نهـج        علياال
وعة الأجر من الأمين العام المـساعد لإدارة المـوارد البـشرية إلى وكيـل الأمـين العـام للـدعم                     مدف

  .إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات يُعنى بالنظر في هذه المسألة) ج(الميداني؛ 
 ســيغطي البعثــات رائــدوعنــد الاستفــسار، أُبلغــت اللجنــة الاستــشارية بــأن المــشروع ال   - ٨٠

وقــوة الأمــم المتحــدة  ، يــة المختلطــة للاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة في دارفــور  العمل :التاليــة
ومكتب الأمـم المتحـدة لـدعم     ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال،    ،  الأمنية المؤقتة لأبيي  

مكتـب  ، و ومكتـب الأمـم المتحـدة لـدى الاتحـاد الأفريقـي           ،  بعثة الاتحـاد الأفريقـي في الـصومال       
أن المـوارد   ب ـ أبلغـت أيـضا   و. فريقيـا الوسـطى   ألمتكامل لبنـاء الـسلام في جمهوريـة         الأمم المتحدة ا  

بلغــت اللجنــة أيــضا بــأن أُو.  إضــافيةستخدم، وبالتــالي فلــن تترتــب آثــار ماليــةالمتاحــة ســوف تُــ
قاس مــن خــلال عــدد مــن النقــاط  وأن فعاليتــه ســتُ،نفــذ لفتــرة ســنتين ســوف يُائــدالمــشروع الر

، الوقـت الـذي يـستغرقه إكمـال التحقيقـات والفـصل في قـضية          شملمـا ت ـ   في ،المرجعية، تـشمل  
ــ. منــذ اســتلامها وحــتى انتــهاء العمليــة التأديبيــة  مــا  ائــدشار أيــضا إلى أن نتــائج المــشروع الرويُ

ســتُعرض في تقريــر شــامل يقدمــه الأمــين العــام إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة والــستين    
  ).٢٠٩الفقرة المرجع نفسه، (

وأوضحت اللجنة الاستشارية، في تقريرها الـسابق عـن إقامـة العـدل، أنـه لـيس لـديها                     - ٨١
 توصــيته المتعلقــة بمــنح تفــويض محــدود لــسلطة اتخــاذ  بتعليــقاعتــراض علــى اقتــراح الأمــين العــام

علــى أن اللجنــة ذكّــرت بــأن القــصد مــن المقتــرح المتعلــق بتفــويض الــسلطة    . التــدابير التأديبيــة
  الحالي، وأعربـت عـن رأيهـا       تأديبية كان معالجة حالات التأخير في النظام المركزي       المسائل ال  في
أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ولا سـيما في القـضايا الـتي يمكـن أن تـؤثر في رفـاه                       ب

  ).٤٥، الفقرة A/65/557انظر (الموظفين أو حسن أداء المكاتب أو البعثات 
قترحهـا  يرية اعتراض على التدابير قصيرة الأجل الـتي         وليس لدى اللجنة الاستشا     - ٨٢

 هـذه التـدابير أثـر واضـح مـن حيـث البـت             تنفيـذ يكون ل وتأمل اللجنة في أن     . الأمين العام 
وتتوقــع اللجنــة  . الوقــت المناســب في القــضايا التأديبيــة المحالــة مــن البعثــات الميدانيــة        في
كزيـة  ي إلى اختبـار جـدوى الأخـذ باللامر         الرام ـ رائدالنتائج التي يسفر عنها المشروع ال      أن
بعض من عناصر نظام إقامة العدل والإجراءات الأخرى المقترحـة لأجـل قـصير سـوف                 في

  .تُعرض على الجمعية العامة لتنظر فيها في دورتها الثامنة والستين
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قـسم   نفي القضايا التأديبية، تشير الجمعية العامة إلى أ       قت اللازم للبت    وفيما يتعلق بالو    - ٨٣
حيلـت إليـه بعـد       ملفـات القـضايا الـتي أُ       غلاق شهرا في المتوسط لإ    ١١القانون الإداري استغرق    

الــذي اســتغرقه و شــهرا، ١٧ ه متوســطن هــذا بالوقــت الــذي بلــغقــارويُ. ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١
، علــى فريــق تــابع للجنــة  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦ الــتي عُرضــت بــين عــامي  ، ملفــات القــضاياغــلاقإ

 فيهــا الفريــق بــرد الــدعاوى ىركة لكــي ينظــر فيهــا، باســتثناء القــضايا الــتي أوص ــالتأديبيــة المــشت
)A/66/275   القـضايا كـان     وتشير اللجنة الاستـشارية إلى أن تـأخيرات البـت في          ). ١٩٩، الفقرة

وتتوقـع اللجنـة الاستـشارية      . أحد أكثر الجوانب عرضة للانتقاد في نظام إقامـة العـدل الـسابق            
 وأن ،القضايا التأديبية  لزيادة تقليص الوقت الذي يستغرقه البت في      أن يستمر بذل الجهود   

  .تعكس التقارير المقبلة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة التقدم المحرز في هذا الصدد
  

  ديد لإقامة العدل في العلاقات بين الموظفين والإدارةالجنظام الأثر   -  ٤  
، يـشير   ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا      ٥٤ارد في الفقـرة     فيما يتعلق بطلب الجمعيـة العامـة الـو          - ٨٤

ــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي ومنظمــة الأمــم المتحــدة        ــة وبرن ــة العام ــام إلى أن الأمان الأمــين الع
 علــىللطفولـة يـرون أن مــن الـسابق لأوانـه تقــديم تقريـر عـن أثــر النظـام الجديـد لإقامــة العـدل          

ــىالعلاقــات بــين المــوظفين والإدارة و  ــدي أداءعل ــوظفينرين الم ــوحظ . والم ــه ل ــاك  غــير أن  أن هن
 وأن المــديرين أصــبحوا أكثــر إدراكــا لعواقــب ،تــشديدا متزايــدا علــى اتقــاء حــدوث المنازعــات

ــد مــن المــشورة        ــر انتظامــا إلى طلــب المزي ــصفة أكث ــاتوا يلجــأون ب ــذلك، ب ــراراتهم، ونتيجــة ل ق
، الفقـــرات A/66/275(والتوجيـــه مـــن المكاتـــب القانونيـــة ذات الـــصلة، قبـــل اتخـــاذ القـــرارات 

 الأوليــة المــشجعة وتأمــل نتــائجوترحــب اللجنــة الاستــشارية بهــذه ال ). ٢١٥ إلى ٢١٢ مــن
ــ في زود الجمعيــة العامــة بمعلومــات عــن هــذا الموضــوع في ســياق التقــارير المقبلــة الــتي   أن تُ

  .يقدمها الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة
  

  فترتيبات تقاسم التكالي  -  ٥  
يرد سرد لآخر المستجدات عن المسألة العالقـة منـذ وقـت طويـل والمتمثلـة في ترتيبـات             - ٨٥

قـد جـرى،    و. )A/66/275(  من تقرير الأمـين العـام      ٢١٧  و ٢١٦في الفقرتين    تقاسم التكاليف 
ــبين،   ــى النحــو الم ــا       عل ــق بتقاســم تكــاليف النظــام الرسمــي، بينم ــا يتعل ــاق فيم  التوصــل إلى اتف

مـين  لأ  بعـض عناصـر المهمـة المتكاملـة واللامركزيـة          لافات في الرأي فيمـا يخـص      استمرت الاخت 
 نظرا إلى أن الصناديق والبرامج مسؤولة عن تمويل أمنـاء المظـالم التـابعين لهـا في المكتـب          ،المظالم

وعنـد الاستفـسار، أُبلغـت      . المتكامل، وأيضا بسبب الحاجـة إلى توضـيح مـسائل هيكليـة معينـة             
وصـندوق الأمـم     برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،       (رية بـأن الـصناديق والـبرامج        اللجنة الاستشا 

ومكتـب الأمـم المتحـدة لخـدمات        ،  ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين     المتحدة للسكان، 
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 عــدم إدراج تكــاليف مكتــب أمــين   مــؤداهقــد اتخــذت موقفــا منــسقا ) المــشاريع، واليونيــسيف
 المتعلقـة بتقاسـم التكـاليف إلى         التفـاهم  مـم المتحـدة في مـذكرة      المظالم وخدمات الوساطة في الأ    

 يمكن بعـده إدخـال تعـديلات علـى          ،حين التوصل إلى اتفاق على اختصاصات المكتب الجديدة       
ــاهم  ــشأن تقاســم      . مــذكرة التف ــاهم ب ــأن مــذكرة التف ــة ب ــك، أُبلغــت اللجن وإلى أن يتحقــق ذل

  .الراهن، بحيث تشمل النظام الرسمي فقطالتكاليف ربما تُبرم على أساس جزئي في الوقت 
ــدد        وأُ  - ٨٦ ــى أســاس ع ــأن الحــصة التناســبية المحــددة عل ــضا ب ــشارية أي ــة الاست بلغــت اللجن

الموظفين بالنسبة للأمانة العامة والكيانـات المـشاركة التابعـة للأمـم المتحـدة في تكـاليف النظـام                   
وعلـى ذلـك   .  المائـة، علـى التـوالي    في ٤١,٦٨  في المائة و   ٥٨,٣٢الرسمي لإقامة العدل، ستبلغ     

ت المــشاركة التابعــة للأمــم المتحــدة قريبــا بــسداد مبلــغ ينــاهز نــاياكتوقــع أن تقــوم الالأســاس، يُ
ــ ٦,٨ ــامين  وملي ــرة الع ــة    . ٢٠١١-٢٠١٠ن دولار عــن فت ــة العام ــأن الجمعي ــة ب ــذكر اللجن وت

، ٦٢/٢٢٨القــرار (  تقاســم التكــاليف بترتيــبوافقــت علــى اقتراحــات الأمــين العــام المتعلقــة  
بـشأن  تفـاق  لاوتأسف اللجنة الاستشارية لعدم التوصل بعـد إلى صـيغة نهائيـة    . )٦٢الفقرة  
تقاسم التكاليف يـشمل نظـام إقامـة العـدل برمتـه، علـى الـرغم مـن أن المناقـشات                  لترتيب  

  الـضرورة الملحـة   اللجنـة علـى  شددوت ـ. ٢٠٠٨فبرايـر  /بشأن هذه المسألة بدأت في شباط   
  .التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة فيلإسراع ل

  
   في النظامهات الفاعلةتدريب الج  -  ٦  

، تـرد معلومـات   ٦٥/٢٥١ من قرارها ٦١استجابة إلى طلب الجمعية العامة في الفقرة     - ٨٧
عـن التـدريب المقـدم إلى    ) A/66/275( مـن تقريـر الأمـين العـام     ٢٢٧ إلى ٢١٨في الفقرات من   

ويشدد الأمين العام أيـضا علـى الحاجـة إلى مواصـلة            . ام الجديد لإقامة العدل   المشاركين في النظ  
الأنــشطة التدريبيــة والأنــشطة الجاريــة لإذكــاء وعــي المــوظفين بالوســائل الرسميــة وغــير الرسميــة   

ــشارية مواءمــة ا  . لتــسوية المنازعــات  ــة الاست ــة المــضطلع بهــا   وتتوقــع اللجن لأنــشطة التدريبي
  .اتيجية التدريب الشاملة التي تنتهجها المنظمةهذا المجال مع استر في
  

  المعلومات الأخرى التي طلبتها الجمعية العامة  -  ٧  
ــام    - ٨٨ ــين العـ ــورد الأمـ ــن  ،يـ ــرات مـ ــره ٢٤٦ إلى ٢٣٠ في الفقـ ــن تقريـ ، )A/66/275(  مـ

، ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا   ٥٣معلومات عن طائفة من المسائل، طلبتها الجمعية العامـة في الفقـرة      
 والإجـراءات   ،لومات عن المسائل الرئيسية التي تـؤدي إلى اسـتخدام نظـام إقامـة العـدل               منها مع 

 ومعلومات عن التعويضات النقدية التي تمنحها محكمـة         ،التي اتخذتها الإدارة لمعالجة تلك المسائل     
  .لاستئنافالمنازعات ومحكمة ا
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  التعويضات النقدية التي تحكم بها المحكمتان    

ا المحكمتـان في المرفـق الثالـث        ت عـن التعويـضات النقديـة الـتي حكمـت به ـ           ترد معلومـا    - ٨٩
مـايو  / أيـار ٣١ إلى ٢٠٠٩يوليه / تموز١فخلال الفترة من . )A/66/275 (تقرير الأمين العام  من

 حكما قضت بدفع تعويضات نقدية تساوي أو تزيـد          ٣٨المنازعات  ، أصدرت محكمة    ٢٠١١
ي الـصافي، علـى الـرغم مـن أن محكمـة الأمـم المتحـدة                عن مقدار ستة أشهر من المرتب الأساس      

عــدد مــن هــذه الأحكــام أو قــضت بإبطالهــا    ضت بعــد ذلــك بتخفــيض  للاســتئناف كانــت ق ــ
تعويـضات بلـغ مجموعهـا      دفعـت   وخـلال هـذه الفتـرة،       ). المرجع نفـسه، المرفـق الثالـث، جـيم        (

ــان      ٢ ٦٤٢ ٢٧٣ ــتي أصــدرتها المحكمت ــى الأحكــام ال ــاء عل ــسه، المرفــق  المرجــ( دولارا بن ع نف
محكمـة  الأحكـام الـتي ألغتـها       ولدى الاستفسار، أُبلغـت اللجنـة الاستـشارية بـأن           ). الثالث، باء 
 ١ ٨٨٠ ٠٠٠ حتى الآن أدت إلى خفـض التعويـضات الممنوحـة بمبلـغ يقـدّر بنحـو                  الاستئناف

ــتي     . دولار ــضات ال ــأن التعوي ــضا ب ــشارية أي ــة الاست  دُفعــت للمــوظفين الحــاليين وأُبلغــت اللجن
الممارسة التي درجت العادة علـى      تمشيا مع   السابقين تُحمّل على التكاليف العامة للموظفين        أو

إزاء القلـق   اللجنـة الاستـشارية     يـساور   و. العدل الـداخلي الـسابق    إقامة  في إطار نظام    اتباعها  
كد وتؤ. حجم التعويضات المحكوم بها، على نحو ما تبينه المعلومات المقدمة من الأمين العام            

اللجنة على ضرورة كفالة أن تتم مساءلة الأشخاص عما يصدر عنهم من أعمـال تنطـوي          
وتطلـب  . على انتهاك لقواعد المنظمة وإجراءاتهـا وتـؤدي إلى تكبـد المنظمـة تكـاليف ماليـة                

إدراج المعلومات المتعلقة بمستويات التعويضات التي تحكم بهـا المحكمتـان           ستمر  اللجنة أن ي  
الحاليين والسابقين وتُدفع لهم، في التقارير المقبلة التي يقـدمها الأمـين العـام              لصالح الموظفين   
  .عن إقامة العدل

  
  المسائل المتصلة باستعراض الجمعية العامة للنظامين الأساسيين للمحكمتين  -جيم   

، ٦٥/٢٥١ مـن قرارهـا   ٤٦ في الفقرة   ،يشير الأمين العام إلى أن الجمعية العامة قررت         - ٩٠
 للمحكمـتين، بمـا في ذلـك        سـيين جل، في ضوء الخبرة المكتسبة، استعراض النظـامَيْن الأسا        أن تؤ 

وقـد أثـار الأمـين      . ، إلى دورتهـا الـسادسة والـستين       بـصفة عامـة   استعراض كفاءة أداء المحكمتين     
العام في الفرع الرابع مـن تقريـره عـددا مـن المـسائل لتنظـر فيهـا الجمعيـة العامـة في استعراضـها                         

  ).٢٩٣ إلى ٢٤٧، الفقرات A/66/275(ين للنظام
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  لائحتا المحكمتين  -  ١  

تعــديلات المتعلــق بفي التقريــر ســتنظر الجمعيــة العامــة إن الأمــين العــام، إذ يلاحــظ أن    - ٩١
، )A/66/86(لائحتي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمـة الأمـم المتحـدة للاسـتئناف             على

  :يوصي بما يليقة باللائحتين ويقدم عددا من الملاحظات المتعل
ل الأطــراف الــتي تمث ــأن تــشجع الجمعيــة العامــة المحكمــتين علــى التــشاور مــع     )أ (  

  ؛)٢٥٠  و٢٤٩، الفقرتان A/66/275(أمامهما عند إدخال تعديلات على لائحتيهما 
علــى وجــود آليــة يُعــدل النظامــان الأساســيان للمحكمــتين بحيــث ينــصّان  أن   )ب (  

لسرعة رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غـير مقبولـة أو تفتقـر إلى أسـاس قـانوني                   لائحتيهما   في
  ؛)٢٥٥ إلى ٢٥١رجع نفسه، الفقرات الم(

ــنقح أن   )ج (   ــن    يُـ ــث يـ ــات بحيـ ــة المنازعـ ــي لمحكمـ ــام الأساسـ ــى تعصالنظـ ــد علـ  هـ
المرجــع (ف لــدى طلبــها اطــرلأالتــسجيلات الــصوتية لجلــسات الاســتماع الــشفوية وإتاحتــها ل 

  ؛)٢٥٩ إلى ٢٥٦ الفقرات نفسه،
لائحتــها حكمــا تــضمن تنقّح النظــام الأساســي لمحكمــة المنازعــات بحيــث يُــأن   )د (  

 بمــا في ذلــك وضــع إجــراء لتوريــة الأسمــاء في الأحكــام بنــاء علــى طلــب  ،بــشأن نــشر الأحكــام
  ؛)٢٦٣ إلى ٢٦٠ المرجع نفسه، الفقرات(الأشخاص المعنيين 

ي لمحكمة المنازعات بحيـث يوضـح أنـه يجـوز اسـتئناف           عدّل النظام الأساس  يُأن    )ـه (  
الأوامــر العارضــة الــتي تــصدرها المحكمــة وأن يعــدّل النظــام الأساســي لمحكمــة الاســتئناف أيــضا 
بحيث يوضح أن استئناف أمر عارض تصدره محكمة المنازعات يترتب عليه تعليـق تنفيـذ الأمـر                 

  ؛)٢٦٦ إلى ٢٦٤المرجع نفسه، الفقرات (المطعون فيه 
لرفع دعاوى  عدّل النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف لتمديد الموعد النهائي         يُأن    )و (  

ــا إلى  ٤٥لمنازعــات مــن  محكمــة االأحكــام الــتي تــصدرها  اســتئناف  ــة  ٦٠يوم ــد مهل ــا وتحدي  يوم
  ).٢٦٩  إلى٢٦٧المرجع نفسه، الفقرات (الأوامر العارضة لرفع دعاوى استئناف يوما  ٣٠
  

ا يــصدر عــن الكيانــات المــستقلة  اص محكمــة الأمــم المتحــدة للمنازعــات بم ــنطــاق اختــص  -  ٢  
  عمل أو امتناع عن عمل فيما له صلة بأداء ولاياتها التنفيذية  من
يعرب الأمين العام عن الـرأي بأنـه يـتعين توضـيح نطـاق اختـصاص محكمـة المنازعـات                      - ٩٢

 أمـين المظـالم ومكتـب    كيانـات مـن قبيـل مكتـب    أو امتنـاع عـن عمـل مـن       بما يصدر من عمـل      
خــدمات الرقابــة الداخليــة ومكتــب الأخلاقيــات ومكتــب إقامــة العــدل، وهــي جميعــا كيانــات  
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ويـشير الأمـين العـام إلى أن هـذا يطـرح            . متمتعة بمركز مستقل بموجب قرارات الجمعيـة العامـة        
يطرته يعتبر هو مسؤولا عمـا تقـوم بـه الكيانـات الـتي لا تخـضع لـس                 يمكن أن   مسألة ما إذا كان     

يـرى الأمـين العـام أنـه قـد يكـون            ولمعالجـة هـذه المـسألة،       . الفعلية من عمل أو امتناع عن عمل      
المفيد للجمعية العامة أن توضح قـصدها فيمـا يتعلـق بنطـاق اختـصاص محكمـة المنازعـات،                    من

قــرار ” مــن النظــام الأساســي لمحكمــة المنازعــات بحيــث تــشير إلى  ١-٢ويوصــي بتعــديل المــادة 
صدر مــن جانــب واحــد عــن الأمــين العــام أو نيابــة عنــه، يــدعى أنــه لا يمتثــل لــشروط  إداري يــ

  ).٢٨٠-٢٧٠، الفقرات A/66/275 (“التعيين أو عقد العمل
  

في تنفيذ الأمين العام للقـرارات الـتي تتخـذها الهيئـات            المنازعات  نطاق اختصاص محكمة      -  ٣  
  الإدارية، مثل الجمعية العامة أو هيئاتها الفرعية

يشير الأمين العام كذلك إلى أن موظفين رفعوا دعاوى أمام محكمة المنازعـات للطعـن                 - ٩٣
قـرارات لجنـة الخدمـة المدنيـة         وأ الأمين العام لتنفيذ قرارات الجمعيـة العامـة          تخذهافي إجراءات ا  

الأمـــين العـــام مثـــال انقطـــاع العـــلاوة  يقـــدم و). ٢٩٣-٢٨١، الفقـــرات A/66/275(الدوليـــة 
 الشخصية، الناجم عما اتخذته الجمعية العامة مـن قـرار بـشأن مواءمـة شـروط الخدمـة                   الانتقالية

 والــذي شــكّل موضــوع دعــوى رُفعــت أمــام محكمــة ٦٥/٢٨٤علــى النحــو الــوارد في قرارهــا 
، في حكــم أيّدتــه محكمــة  في قــضية أخــرىمحكمــة المنازعــات قــررتيلاحــظ أن و. الاســتئناف

وز أن يساق التزام الأمين العام بالامتثال لقرارات الجمعيـة          الاستئناف في وقت لاحق، أنه لا يج      
الامتنـاع إلى انتـهاك أعـراف    هـذا  ن حـين يفـضي   العامة كسبب للامتناع عـن اتخـاذ إجـراء معـيّ      

ــر عـــن العمـــل المتـــساوي     ــدأ تـــساوي الأجـ المرجـــع نفـــسه، (حقـــوق الإنـــسان مـــن قبيـــل مبـ
 أمام محكمة المنازعـات تطعـن في تنفيـذه          برز الأمين العام أيضا دعاوى رُفعت     يو). ٢٨٥ الفقرة

لقرار صادر عن لجنة الخدمة المدنية الدولية يقضي بتغيير تـصنيف مركـزَي عمـل، وهـو مـا أثّـر                     
  .في استحقاقات الموظفين العاملين فيهما

للجمعيـة العامـة أن توضـح قـصدها     من المفيد أنه قد يكون أنه يرى الأمين العام ن  بيّوي  - ٩٤
في مدى ملاءمة فرض مـسؤولية ماليـة        تنظر  طاق اختصاص محكمة المنازعات وأن      فيما يتعلق بن  

الأمين العام إجـراءً لتنفيـذ قـرارات الهيئـات الإداريـة،        اتخذ  وصرف الأموال العامة للمنظمة متى      
ويـشير الأمـين   ). ٢٩١المرجـع نفـسه، الفقـرة      (مثل الجمعية ذاتها أو لجنة الخدمة المدنية الدوليـة          

ه إذا رغبت الجمعية في إيضاح أن نطاق اختصاص المحكمة لن يـشمل تنفيـذ الأمـين                 أنالعام إلى   
 مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات        ١-٢ تعـديل المـادة      العام لقرارات تلـك الهيئـات، فـإن       

 أعلاه، سيكون له ذلـك الأثـر، لأن الإجـراءات المتخـذة لتنفيـذ      ٩٢على النحو المبين في الفقرة    
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 الهيئــات لــن تــشكّل قــرارات إداريــة صــادرة مــن جانــب واحــد  تلــك درة عــن القــرارات الــصا
  .الأمين العام من
وتــرى اللجنــة الاستــشارية أنــه ينبغــي، حيثمــا اقتــضى الأمــر، تعــديل النظــام الجديــد     - ٩٥

 ويظـل متوافقـا  لضمان أن ينفّذ على نحو يحقق مصلحة المنظمة على أفضل وجـه    العدل   لإقامة
 الجمعيـة العامـة    مـن قـرار  ٩وتـشير اللجنـة كـذلك إلى الفقـرة      . م عملـها  المبادئ التي تحك ـ   مع
 الــذي أكــدت فيــه الجمعيــة علــى ضــرورة أن تــؤدي جميــع عناصــر النظــام الجديــد  ٦٥/٢٥١

وافقت عليه   لإقامة العدل مهامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإطار القانوني والتنظيمي الذي          
توليهـا   لأمين العام وترى أنه ينبغـي أن      صيات التي قدمها ا    التو درك اللجنة وجاهة  وت. الجمعية

  .الجمعية العامة الاعتبار الواجب خلال استعراضها للنظامين الأساسيين للمحكمتين
ــة العامــة قــررت أن تواصــل   لاحــظوفي هــذا الــصدد، ت  - ٩٦ ــة الاستــشارية أن الجمعي  اللجن

المتعلقــة وونيــة الــتي لم يبــت فيهــا بعــد خــلال دورتهــا الــسادسة والــستين نظرهــا في المــسائل القان
بإقامة العدل في الأمم المتحدة، وذلك في إطـار فريـق عامـل تـابع للجنـة الـسادسة، مـع مراعـاة                       
مــداولات اللجنــتين الخامــسة والــسادسة، والمقــررات الــسابقة للجمعيــة وأي مقــررات أخــرى    

  ).٦٥/٥١٣ المقرر( والستين امسةتتخذها الجمعية خلال دورتها الخ قد
  

  أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة  -ثالثا   
 إلىينـاير   / كـانون الثـاني    ١، الذي يتناول الفترة مـن       )A/66/224 (إن تقرير الأمين العام     - ٩٧
، هـو التقريـر الثالـث الـذي يغطـي أنـشطة المكتـب المتكامـل         ٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول  ٣١

خـدمات لتـسوية المنازعـات      المكتـب   يقدم  و .لوساطة في الأمم المتحدة   لأمين المظالم وخدمات ا   
لمــوظفي الأمانــة العامــة، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وصــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان، 

ــة   ، ومكتــب الأمــم المتحــدة لخــدمات المــشاريع،   )اليونيــسيف(ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفول
  .جئينومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللا

  
  إنشاء المكاتب الإقليمية  -ألف   

 ،يسلط الأمين العام الضوء علـى إنـشاء الفـروع الإقليميـة الـسبعة لمكتـب أمـين المظـالم                     - ٩٨
ونــيروبي وفي بعــثتي حفــظ الــسلام    ، في بــانكوك وجنيــف وســانتياغو وفيينــا    ٢٠١٠عــام  في
ويــشير الأمــين ). ٣٠-١٤، الفقــرات A/66/224(جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة والــسودان  في

العام إلى أن تحقيق اللامركزية أتـاح للمكتـب الفرصـة اللازمـة للوصـول إلى المـوظفين العـاملين                   
وذكـر الأمـين    . في المواقع المشمولة ومكّنته من القيام بتدخلات شخصية علـى الـصعيد الميـداني             

ت النـــزاع وحــل  حــالا عــدد مــنالإقليميــة مهّــد لتحقيــق إنجــازات فيالفــروع العــام أن إنــشاء 
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وذُكـر  . المنازعات، وساعد المكتبَ أيضا في  الجهود التي يبـذلها مـن في مجـالي التوعيـة والـدعوة                
أيــضا أن إنــشاءها ســاعد في تكــوين وفــرة مــن المعــارف بــشأن الظــروف القائمــة والمتطلبــات     

تي يمكــن لحــساسيات الثقافيــة، ال ــالمحــددة في مختلــف المنــاطق، فأتاحــت فهمــاً أعمــق للتقاليــد وا  
 لفـروع وترحـب اللجنـة الاستـشارية بإنـشاء ا        . البعثاتلا سيما في    تؤثر على بيئة العمل،      أن

إيجـابي   الوسـاطة في الأمـم المتحـدة ومـا لهـا مـن تـأثير              خدمات  الإقليمية لمكتب أمين المظالم و    
وتتوقع اللجنة أن يسهّل وجود تلك المكاتب، بصورة مطّـردة، قيـام علاقـات عمـل                . أولي
  .ها الوئام في المكاتب والبعثات المشمولةيسود

  
  تنفيذ الحوافز لتسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية   -باء   

 الجمعيــة العامـــة   مــن قــرار  ٢٢إلى الفقــرة   (A/66/224)في تقريــره  يــشير الأمــين العــام      - ٩٩
 (A/65/303) الــواردة في تقريـر الأمـين العــام،  إلى التوصـيات  ، الـتي تـشير فيهــا الجمعيـة    ٦٥/٢٥١

  إلى الأمـين العـام    وطلبـت  .إلى تشجيع اللجوء إلى الوسائل غير الرسمية لتسوية المنازعات        والرامية  
 للتنفيـذ بـسهولة والـتي لا تتطلـب مـوارد إضـافية              لقابلـة تلـك التوصـيات ا    أن يكفل التنفيـذ التـام ل      

لتوصـيات الأخـرى    جميـع ا  أن يدرج   تعديلات على النظامين الأساسي والإداري للموظفين، و       أو
ــسنتين    ــرة ال ــة المقترحــة لفت ــه البرنامجي ــانُ  . ٢٠١٣-٢٠١٢في ميزانيت ــرد بي أحــدث المعلومــات  وي

  . من تقرير الأمين العام٣٧ إلى ٣٣الجهود المبذولة لتنفيذ تلك الحوافز في الفقرات من  عن
يل الأمـين العـام     إصدار وك ) أ: (ز الأمين العام عددا من المبادرات المتخذة ومنها        ويُبرِ  - ١٠٠

للشؤون الإدارية توجيهات يشدد فيهـا علـى مزايـا فـض المنازعـات بـصورة غـير رسميـة ويحـث                      
المديرين على الرد في الوقت المناسب على الطلبات المقدمة من مكتـب أمـين المظـالم وخـدمات                 

 تـوفير التــدريب ) ب(الوسـاطة في الأمـم المتحـدة، الـتي يُطلـب فيهــا الحـصول علـى معلومـات؛         
إعـداد  ) ج(على فض المنازعات للعناصر الأخـرى لنظـام إقامـة العـدل، وللمـوظفين الآخـرين؛                 

ــارة تحــدد ا  المكتــب  ــات لإدارات مخت ــارير تتــضمن تعقيب ــة  تق ــها؛  لمــسائل العام في مجــال كــل من
ولجنـة التنـسيق   لجنة الـشؤون الإداريـة،   مشاركة أمين المظالم في مجلس الأداء الإداري، وفي     )د(

أن فـضّ المنازعـات بـصورة غـير         بين الأمين العـام     وبالإضافة إلى ذلك، ي   . وظفين والإدارة بين الم 
وترحـب اللجنـة   .  مع كبـار المـديرين  هرسمية أُدرج كعنصر من عناصر القيادة الفعالة في اتفاقات      

للتــشجيع علــى فــض المنازعــات بــصورة غــير الآن الاستــشارية بــالإجراءات المتخــذة حــتى 
  .جنة على مواصلة بذل الجهود في هذا الصددوتشجع الل. رسمية
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  المسائل العامة  -جيم   

معلومـات عـن مـسائل عامـة         (A/66/224)يتضمن الفرع الثاني مـن تقريـر الأمـين العـام              - ١٠١
. محددة في جميع الهيئات الـتي يخـدمها مكتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة          

ــا يلـــي ويقـــدم التقريـــر معلومـــات بـــشأ  الوظـــائف والحيـــاة الوظيفيـــة؛ ) أ: (ن مـــسائل تتـــصل بمـ
الخـدمات  /التعويضات والاسـتحقاقات  ) ج(العلاقات التقييمية وعلاقات النظراء والزملاء؛       )ب(

ــال؛    ) د(والإدارة؛  ــة ومــسائل الامتث ــة والمالي ــة والتنظيمي ــة  ) هـــ(المــسائل القانوني المــسائل التنظيمي
 الحيـاة  والعمـل والتوفيـق بـين    ئل السلامة والصحة والرفاه والإجهاد      مسا) و(والقيادية والإدارية؛   

ــر ). ٩٢-٥٦المرجـــع نفـــسه، الفقـــرات   (الخاصـــة ــام  إويـــشير التقريـ ــه خـــلال عـ ، ٢٠١٠لى أنـ
هـي الوظـائف   على المكتب أكثـر القـضايا    فيها  عرضت  ، كانت الفئات التي     ٢٠٠٩عام   في كما

، والتعويـضات   ) في المائـة   ٢٠) (الإشـرافية (ت التقييميـة    ، والعلاقـا  ) في المائة  ٣٤(والحياة الوظيفية   
ــة١٥(والاســـتحقاقات  ــة  ) في المائـ ــسائل القانونيـــة والتنظيميـ ــال   ، والمـ ــة ومـــسائل الامتثـ  والماليـ

ويقدم تقرير الأمين العام معلومات إضافية عـن أنـواع          ). ٥٨المرجع نفسه، الفقرة    ) (المائة في ٨(
 الفئات، ويقدم توصيات عدة بشأن الكيفية التي يمكن بها          الشواغل التي أثيرت ضمن كل فئة من      

  .هذه الشواغلمعالجة 
 أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة  قــدمها مكتــب وتــشير اللجنــة إلى التوصــيات الــتي   - ١٠٢
وأكـدت  . المسائل العامة المـشار إليهـا خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير             الأمم المتحدة لمعالجة     في

تم تحديــدها بــصفتها هــذه المــسائل، الــتي  أن تعــالج في الوقــت المناســب  رة اللجنــة ســابقا ضــرو 
ــل        ــاكن العمـ ــشأ في أمـ ــثيرة تنـ ــاوى كـ ــات ودعـ ــذري لمنازعـ ــسبب الجـ ــر (الـ ، A/65/557انظـ

لتوصـيات  المراعـاة الكاملـة ل    الأمـين العـام     يولي  وتتوقع اللجنة الاستشارية أن     ). ٦٢ الفقرة
 عـن التـدابير المحـددة المتخـذة         ة أن تُـدرج معلومـات     وتطلـب اللجن ـ  . التي قدمها أمين المظالم   

التقرير المقبل للأمين العام بـشأن الإجـراءات المتخـذة لمعالجـة النتـائج الـتي توصـل إليهـا                     في
  .أمين المظالم بشأن المسائل العامة

  
  معلومات إحصائية  -دال   

مــن الطلبــات يــشير تقريــر الأمــين العــام إلى أن عــدد   حجــم القــضايا،  وفيمــا يخــص  - ١٠٣
ــوظفين   ــن المـ ــة مـ ــدة     المقدمـ ــم المتحـ ــاطة في الأمـ ــدمات الوسـ ــالم وخـ ــين المظـ ــب أمـ ــغلمكتـ   بلـ

   في المائـــــة بالمقارنـــــة٣٥، وهـــــو مـــــا يمثـــــل زيـــــادة بنـــــسبة  ٢٠١٠ خـــــلال عـــــام ١ ٧٦٤
، قـضايا وورد معظـم ال   ). ٩٣ الفقـرة    ،A/66/224 (٢٠٠٩عـام    سـجلت في  قـضية    ١ ٢٨٧مع  

من الصناديق والـبرامج،    قضية   ٤١٨، في حين سُجّل ورود      ة من الأمانة العام   ١ ٢٠٦ اوعدده
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زيـادة  العامـة   الأمانـة   قـضايا   ومثّـل عـدد     .  من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين       ١٤٠ و
الـتي    وهو ما يرجع أساسـا إلى أداء الفـروع الإقليميـة،        ،٢٠٠٩ في المائة مقارنة بعام      ٧٠بنسبة  

  .خلال العامقضية  ٧٢٥قامت بالنظر في 
 يتبـاين تباينـا كـبيرا،    لقـضايا  ويسلط تقرير الأمين العام الضوء على أن مـستوى تعقيـد ا             - ١٠٤

. تطلـب التفاعـل مـع مختلـف أصـحاب المـصلحة      متعـددة ت مـسائل  واحدة علـى   قضية  فقد تنطوي   
مـا يتـراوح، بـشكل      معالجـة قـضية     وعليه، فإن الأمـين العـام يـشير إلى أن الوقـت الـذي يـستغرقه                 

ــام، بـــين   ــهر  عـ ــة أشـ ــبوعين وثلاثـ ــسه (أسـ ــع نفـ ــرات ،المرجـ ــة  ). ٩٦-٩٤ الفقـ وأُبلغـــت اللجنـ
غ بها لا يـشمل الحـالات الـتي اتـصل بهـا       المبلّلقضاياالاستشارية، ردا على استفسارها، أن حجم ا     

موظفون بالمكتب لمرة واحدة من أجل الحـصول علـى مـشورة أو توجيـه لا ينطويـان علـى بحـث               
الوقـت   وتـدرك اللجنـة الاستـشارية أن   . اتصالات مكثفـة أخـرى   أو عقد اجتماعات أو إجراء      

ــسنى   والجهــد اللازمــين لمكتــب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاط     ة في الأمــم المتحــدة لكــي يت
وتحث اللجنة على أن يواصل . تفاوتا كبيراقضية من القضايا يمكن أن يتفاوتا معالجة كل  له

  .لسبل لبيان حجم عمله وتقديم تقارير عنهالمكتب بذل الجهود الرامية إلى تحديد أفضل ا
للقـضايا   المكتـب أجـرى تحلـيلا        أنّب ـ،  لـدى استفـسارها   بلغت اللجنة الاستـشارية،     وأُ  - ١٠٥

 وخلـص التحليـل إلى   .لالنظـام الجديـد لإقامـة العـد      العمل ب خلال السنة الأولى من     التي وردت   
.  مـن قبـل المـوظفين   مـة المنازعـات   في المائة من القـضايا قـد تم عرضـها لاحقـا علـى محك     ٢١أنّ  

 تــسوية دورا هامــا في تــؤدي العمليــة غــير الرسميــة  أنّتــرىومــا تــزال اللجنــة الاستــشارية 
ــ ومـــن ثم، في،المنازعـــات وتحـــيط اللجنـــة علمـــا . الـــدعاوى القـــضائيةب اللجـــوء إلى  تجنّـ

الوسـاطة   أمـين المظـالم وخـدمات        مكتـب تناولهـا    الـتي    القـضايا المعلومات المقدمة عـن عـدد       ب
 أنّ ذلـك تـرى اللجنـة   و. ، والتي لم تشكّل لاحقا موضوع دعاوى قـضائية الأمم المتحدة  في

 هـذه المعلومـات في التقـارير    يتم إدراجوتطلب أن من المؤشرات الهامة عن فعالية المكتب،  
  .المقبلة عن أنشطة المكتب

) ١٢٤-١١٧، الفقـرات    المرجـع نفـسه   (وترد في الفرع الرابع من تقرير الأمين العام           - ١٠٦
يوليــه / تمــوز١معلومــات تتعلــق بعــدد القــضايا الــتي تناولتــها خــدمات الوســاطة في الفتــرة مــن    

فقـد ذكـر الأمـين العـام أنّ خـدمات الوسـاطة             . ٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول  ٣١ إلى   ٢٠٠٩
الـــتي   القـــضايا  جملـــةومـــن.  منـــها٢٨ قـــضية، تُوســط في  ٦٢ في نظــرت خـــلال هـــذه الفتـــرة 

ــسوية جــرتتوســط فيهــا،  ال  تم ــضية ٢١ ت ــة٧٥( ق ــتم التوصــل إلى   )  في المائ بنجــاح فيمــا لم ي
 ـــتــسوية ناجحــة في  ــه قــد  ). في المائــة٢٥(   قــضايا ٧  مــا يتعلــق ب  تعــذر  وأفــاد الأمــين العــام بأنّ

بــسبب عــدم قبــول أحــد طــرفي الــتي تناولتــها خــدمات الوســاطة القــضايا  التوســط في عــدد مــن 
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ــدعوى ــة  لوســاطة عقــب جلــسة  كليهمــا ا  أو ال ــا  وكــان النظــر    .المــشاورة الأولي ــزال جاري لا ي
  ).١١٨المرجع نفسه، الفقرة  (٢٠١٠ قضية بحلول نهاية عام ١٣ في 

  
  الاختصاصات  -هاء   

فيما يتعلق باختصاصات المكتب المتكامل المنقحة، ذكر الأمين العام أنّـه علـى الـرغم                 - ١٠٧
قـرار  ، فـإنّ  ٢٠١٠ في عـام  ،ره في نـشرة للأمـين العـام     ختصاصات لإصدا الامشروع  من تقديم   

ــة   ــة العامــ ــتدعى  ٦٥/٢٥١الجمعيــ ــراء اســ ــتعراض إجــ ــشروع   اســ ــافية لمــ ــشاورات إضــ ومــ
الاستــشارية بــأنّ الجمعيــة كانــت  وتــذكر اللجنــة ). ٥ المرجــع نفــسه، الفقــرة (الاختــصاصات 

ريــر عــن الاختــصاصات طلبــت إلى الأمــين العــام أن يزودهــا في دورتهــا الثالثــة والــستين بتق  قــد
 )).أ( ٦٧، الفقرة ٦٢/٢٢٨القرار  انظر(المنقحة لمكتب أمين المظالم 

 المناقــشات لا تــزال جاريــة   أنّبــ ، لــدى استفــسارها، بلغــت اللجنــة الاستــشارية  أُو  - ١٠٨
 للــسكان برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، وصــندوق الأمــم المتحــدة  (الــصناديق والــبرامج  مــع
مـع مفوضـية الأمـم    و) الم وخدمات الوساطة في الأمم المتحـدة، واليونيـسيف      مكتب أمين المظ  و

 عـددا مـن القـضايا، بمـا في ذلـك             الاختصاصات المنقحـة، وبـأنّ     حولالمتحدة لشؤون اللاجئين    
المكتـب المتكامـل، مـا يـزال        مستوى ونوع التكامل والرقابة والمسؤوليات وخطوط المساءلة في         

اســتبعاد ا يــرى ضــرورة  منــسقا أيــضا موقفــالكيانــات تلــكمت وقــد قــد. عليــهالاتفــاق يــتعين 
 التوصــل إلى وذلــك إلى حــينتقاســم التكــاليف  المتعلقــة بمــذكرة التفــاهم مــن المكتــبتكــاليف 

وتعــرب اللجنــة الاستــشارية عــن أســفها لعــدم  . للمكتــباتفــاق علــى اختــصاصات جديــدة 
  وتــشير إلى أنّ الإخفــاقالمنقحــة،تــصاصات لاخل وضــع الــصيغة النهائيــة إلى  بعــدالتوصــل

 الجديـد لإقامـة العـدل       النظـام القيام بذلك يؤخر الاتفاق على ترتيبـات تقاسـم تكـاليف             في
الانتـهاء في الوقـت المناسـب        علـى    تحـث اللجنـة   و).  أعلاه ٨٦ و   ٨٥انظر أيضا الفقرتين    (

  . وعلى إصدار هذه الاختصاصاتنقحة لأمين المظالمالمختصاصات الا من وضع
  

  الاستعراض الخارجي  -واو   
ــام      - ١٠٩ ــة قي  باســتعراض خــبراء خــارجيينذكــر الأمــين العــام أنّ المكتــب ينظــر في إمكاني

فريـق مـن الخـبراء      نجز هذا الاسـتعراض     وسي. هماوتقييمأثره المؤسسي    الموضوعي و  أدائهرصد  ل
 الـتي   تولى أيضا تحديد الدروس المستفادة وتقديم توصيات بشأن كيفية تحسين جودة الخدمات           ي

ــب   ــدمها المكتـ ــان A/66/224(يقـ ــشارية   ). ١٢٨ و ٤، الفقرتـ ــة الاستـ ــددت اللجنـ ــد شـ وقـ
أهميـة  من أجل الوقوف على مدى      لأنشطة  والتقييم المنتظمين ل  باستمرار على أهمية الرصد     

مكتـب  وتحـيط اللجنـة علمـا بـاعتزام         . ه وتـأثير  تـه وفعاليعمـل الإدارات والمكاتـب      وكفاءة  
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لأنـشطته، وهـي     استعراض خـارجي      إجراء لوساطة في الأمم المتحدة   أمين المظالم وخدمات ا   
 هيكـل ومـلاك مـوظفي       مـن  اللجنـة النظـر في موقفهـا         وستعاود. تطلع إلى النظر في نتائجه    ت

  .المكتب بعد نظرها في نتائج هذا الاستعراض
  

  الاحتياجات من الموارد  -زاي   
المظـالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم         مكتـب أمـين     هيكـل    أفاد الأمين العام بأنّ تغـير         - ١١٠

، قـــد زاد إنـــشاء ســـبعة فـــروع إقليميـــة عـــن طريـــق، وبـــالأخص إحـــلال اللامركزيـــة المتحـــدة
 يـشارك بـصورة متزايـدة المـساعدة       وذُكـر أيـضا أنّ المكتـب        . الطلب على خدمات المكتـب     من

ــع  ــى من ــسيق ال ــ       حــدوثعل ــستوى التن ــن م ــع م ــا رف ــدان، مم ــر وفي المي ــات في المق زم لا المنازع
وذكـر الأمـين    ). ١٣٦ الفقـرة    ،A/66/224( المنظومـة    الجهات المعنية في سـائر أرجـاء      مختلف   مع

 أنّ هــذه التغــييرات قــد أوجــدت ثغــرات، وبالتــالي مــن المقتــرح إنــشاء وظيفــتين    كــذلكالعــام
؛ ، ليساعد مـدير المكتـب في إدارة المـوارد البـشرية والماليـة             )٤-ف(موظف إداري    )أ: (كالآتي

لـــدعم أمـــين المظـــالم في التخطـــيط الاســـتراتيجي والتـــشغيلي ) ٤-ف(مـــساعد خـــاص و )ب(
توسـع  أنّ  اللجنـة الاستـشارية      وتـدرك    .وكذلك في تنسيق السياسة العامـة وإدارة المعلومـات        

مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء مكاتب إقليمية، 
ــد أدى إلى عــبء إضــافي   ــة في اق ــة والإداري ــئن كانــت . لأعمــال التنظيمي ــرى  ول ــة ت  اللجن

لا سـيما   و مـستوى النـشاط،      أنّب ـ فإنّها لا تـشعر   هناك حاجة إلى دعم إضافي للمكتب،        أن
.  مــن الفئــة الفنيــة جديــدتينظيفــتينوإضــافة  يــبرر، في مجــال إدارة المــوارد البــشرية والماليــة

 المهـام    للمكتب لكي ينفّـذ    ٤-رتبة ف بلذلك توصي اللجنة بالموافقة على وظيفة جديدة        و
  . من تقرير الأمين العام١٣٧المبينة في الفقرة 

غ ـــ ــوارد للـسفر بمبل   ــ ــب تخـصيص م   ل ـ، يطُ بالموارد غير المتصلة بالوظـائف    فيما يتعلق    و  - ١١١
لتـدخل  ا  مـن خـلال    تـسوية المنازعـات   من أجل تيسير جملـة أمـور مـن بينـها             دولار   ١٨٠ ٠٠٠

، للمظـالم   تسوية المنازعات في مراكز العمل التي لا يوجد فيهـا أمـين  علىيب لتدرواالشخصي،  
إنـشاء آليـة      وسيُـستخدم هـذا الاعتمـاد أيـضا في         .أمنـاء المظـالم الإقليمـيين     وتغطية تكاليف سفر    
 للاســتجابة للحــالات الحرجــة، الــتي يقــصد بهــا تيــسير التــدخل الــسريع عنــد  فريــق أمنــاء المظــالم

وتـشير  ). ١٣٨ المرجع نفسه، الفقرة   (معتكف سنوي لجميع موظفي المكتب     وفي تمويل ،  اللزوم
ــغ   ــة إلى أنّ مبل ــب     ٨٧ ٤٠٠اللجن ــب للمكت ــد طُل ــسفر ق ــاليف ال ــة تك في ســياق  دولار لتغطي

ونظـــرا ). )١البـــاب  (،A/66/6( ٢٠١٣-٢٠١٢الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة لفتـــرة الـــسنتين  
 كل سنتين   تنظيم معتكف رى اللجنة الاستشارية أن     ستمر بين موظفي المكتب، ت    الملتفاعل  ل

يحتـاج أحـد المكاتـب أو البعثـات إلى          عنـدما   وترى اللجنة أيضا أنّ المكتـب،       . سيكون كافيا 
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 وتوصـي . ذي الأولويـة علـى تمويـل مثـل هـذا الـسفر          قـادرا   كون  تدخله الفوري، يجب أن ي    
 ٩٠ ٠٠٠ بلــغ إضــافي قــدره بالموافقــة علــى م، آخــذة هــذه العوامــل بعــين الاعتبــار،اللجنــة
  .لمكتبأموال السفر المخصصة ل ضمن إطار بند دولار
ــدريب       - ١١٢ ــشطة الت ــوارد إضــافية لأن ــضا تخــصيص م ).  دولار١٥٠ ٠٠٠(ومطلــوب أي

  اللازمـة  مـوال الأ الاعتمـاد يـشمل       هـذا  أنّب ـ ، لدى استفسارها،  ت اللجنة الاستشارية  ولقد أُبلغ 
، ورسـوم لتمويـل     ) دولار ٧٠ ٠٠٠( إقامـة العـدل      لتدريب أصحاب المـصلحة ومـوظفي نظـام       

وتمويــل التــدريب الــذي )  دولار٣٠ ٠٠٠(حــضور المــوظفين مــؤتمرات بــشأن حــل المنازعــات 
وتذكّر اللجنة الاستشارية بأنّ مكتب إدارة المـوارد        ).  دولار ٥٠ ٠٠٠(يتلقاه موظفو المكتب    

، وهــو يقــوم بتخــصيص هــذه البــشرية يــتم تزويــده بمــوارد لتطــوير وتحــسين مهــارات المــوظفين 
 ،A/66/6انظــر ( الــتي تقــدمها الإدارات والمكاتــب  لاحتياجــاتعلــى أســاس تقييمــات ا المــوارد 

اللجنة الاستـشارية آخـذة ذلـك بعـين         توصي  ، و ))ـه (٣٥-ج٢٩ الفقرة   ،) جيم ٢٩الباب  (
 دولار ضـــمن بنـــد الأمـــوال ١٠٠ ٠٠٠الاعتبـــار، بالموافقـــة علـــى مبلـــغ إضـــافي قـــدره  

  .مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدةللتدريب في المخصصة 
  

  التوصيات والاستنتاجات  -حاء   
أنـــشطة مكتـــب أمـــين المظـــالم  مـــن تقريـــر الأمـــين العـــام عـــن ١٤٢ تـــرد في الفقـــرة  - ١١٣

مــن الجمعيــة العامــة  الإجــراءات المطلــوب ) A/66/224 (الوســاطة في الأمــم المتحــدة  وخــدمات
تخـصيص مبلـغ    وقـد طُلـب إلى الجمعيـة العامـة الموافقـة علـى              . يتـصل بهـذا التقريـر      ما اتخاذها في 

ــدره    الاعتمــاد خــصما  مــع رصــد   )قبــل إعــادة تقــدير التكــاليف  ( دولار ٩١٨ ٤٠٠إجمــالي ق
 كـانون   ١ اعتبـارا مـن      ،٤-وظيفتين جديدتين مـن فئـة ف      ، وعلى إنشاء    صندوق الطوارئ  من

  .٢٠١٢يناير /الثاني
 بــشأن أعــلاه توصــيات اللجنــة الاستــشارية  ١١٢ إلى ١١٠في الفقــرات وتــرد   - ١١٤

. كتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة              مقترحات الأمين العام المتعلقـة بم     
 الاعتماد العام المخـصص للتكـاليف غـير المتـصلة بالوظـائف ليجـسد موقـف        وينبغي تعديل 

  .اللجنة من الوظائف الجديدة المقترحة
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	الجدول 1
	أنشطة وحدة التقييم الإداري، من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011

	القضايا المعروضة في 1 تموز/يوليه 2010
	56
	القضايا الواردة
	466
	القضايا التي أُغلقت ملفاتها
	354
	رسائل التقييم الصادرة
	144
	القضايا التي تمت تسويتها بشكل غير رسمي(أ) 
	107
	القضايا المرفوضة 
	88
	القضايا التي أُعيدت إحالتها لتصحيح الكيان المتلقي(ب)
	15
	القضايا التي كان النظر فيها لا يزال جاريا في 30 حزيران/يونيه 2011
	168
	(أ)  تمت تسويتها من جانب الأطراف المعنية، أو بإحالتها إلى مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة أو بإقدام الموظف على سحبها.
	(ب)  الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة.
	11 - ويشير الأمين العام إلى أن نسبة 36 في المائة من القضايا التي وردت إلى وحدة التقييم الإداري والتي أغلقت الوحدة ملفاتها خلال عام 2010 تمت تسويتها من خلال جهود غير رسمية مبذولة إما من جانب الوحدة أو مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة أو من خلال مناقشات ثنائية بين الإدارة والموظفين المعنيين. ويُذكر كذلك أن الأمين العام اعتمد القرار المطعون فيه في نحو 84 في المائة من القضايا المقدمة إلى الوحدة والتي لم يتم حلها بوسائل غير رسمية، وذلك بعد أن قررت الوحدة أن القرار يتفق مع قواعد المنظمة والاجتهادات القضائية المتعلقة بالأمر (A/66/275، الفقرتان 7 و 8).
	12 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية بأن هناك حالياً آلية لتحديد عدد الموظفين الذين يسعون إلى اللجوء إلى محكمة المنازعات بعد اعتماد وحدة التقييم الإداري قرارات جرى الطعن فيها. وفي هذا الصدد، أُبلغت اللجنة أنه من القضايا الـ 250 التي جرى بشأنها تقييم إداري فني، أُحيلت 150 قضية (60 في المائة) لاحقاً إلى محكمة المنازعات، في حين لم يلجأ الموظفون المعنيون في القضايا المتبقية البالغ عددها 100 (40 في المائة) إلى محكمة المنازعات.
	13 - ويشير الأمين العام كذلك إلى أنه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، كانت نسبة القضايا التي نظرت فيها محكمة المنازعات في أعقاب تقييم إداري وحكمت فيها بما يتفق مع توجيه الوحدة قد بلغت 83 في المائة. ويرى الأمين العام أنه يمكن تفسير هذا باعتباره دليلا على حيادية الوحدة وموضوعيتها ودقتها (المرجع نفسه، الفقرة 12). وزُوِّدت اللجنة الاستشارية، بناء على استفسارها، بمعلومات مستكملة بيّنت أن نسبة القضايا التي حكمت فيها محكمة المنازعات بما يتفق مع توصيات وحدة التقييم الإداري بلغت، في الفترة بين 1 تموز/يوليه 2009 و 30 حزيران/يونيه 2011، ما يعادل 87 في المائة من القضايا التي أيّد فيها التقييم الإداري الذي أجرته الوحدة القرار الإداري المطعون فيه.
	14 - وترى اللجنة الاستشارية أنه من خلال إتاحة الفرصة للإدارة لاستعراض القرارات الإدارية الخاطئة وتصحيحها عند الضرورة، تؤدي مهمة التقييم الإداري دورا مهما في تجنب اللجوء إلى القضاء بلا داع. وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن غالبية القضايا المقبولة المقدمة إلى وحدة التقييم الإداري، إما أنها قد حلت بشكل غير رسمي أو لم تقدم لاحقا إلى محكمة المنازعات بعد إصدار رسالة التقييم الإداري. وفيما يتعلق بالحالات التي استعرضتها وحدة التقييم الإداري وتمت متابعتها عبر مسار الإجراءات الرسمية، تلاحظ اللجنة الارتفاع الشديد في نسبة توصيات وحدة التقييم الإداري التي وافقت عليها محكمة المنازعات في وقت لاحق. وترى اللجنة أن هذه الإحصاءات هي مؤشر دال على فعالية إدارة وحدة التقييم الإداري وتشجع الأمين العام على بذل جهود متواصلة، عند الاقتضاء، لتسهيل تسوية الحالات في هذه المرحلة من الإجراءات.
	15 - ويذكر الأمين العام أن الملاك الحالي لوحدة التقييم الإداري غير كاف لتمكين الوحدة من الوفاء بولايتها على نحو فعال، بالنظر إلى عدد القضايا التي يجري تقديمها. ولذلك، فإنه من المطلوب توفير موظف قانوني إضافي (برتبة ف-3) (المرجع نفسه، الفقرات 19-25). وبالنظر إلى أن عبء العمل الجاري في إطار النظام الجديد لإقامة العدل ما زال غير محدد، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على وظيفة موظف قانوني إضافي (برتبة ف-3) في إطار المساعدة المؤقتة العامة لوحدة التقييم الإداري.
	2 - محكمة الأمم المتحدة للمنازعات

	16 - ترد معلومات عن تكوين وعمل محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في الفقرات من 26 إلى 60 من تقرير الأمين العام (A/66/275). وقد زودت اللجنة الاستشارية، عند الاستفسار، ببيانات مستكملة عن الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 حتى 30 حزيران/يونيه 2011 مما يمكن من إجراء مقارنة مع المعلومات عن السنة الأولى من عمل المحكمة (انظر الجدول 2).
	الجدول 2
	أنشطة محكمة الأمم المتحدة للمنازعات، من 1 تموز/يوليه 2009 حتى 30 حزيران/ يونيه 2011
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	17 - وفيما يتعلق بموضوع القضايا التي وردت إلى محكمة المنازعات، زودت اللجنة، بناء على طلبها، بمعلومات عن القضايا البالغ عددها 201 قضية التي وردت خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 حتى 30 حزيران/يونيه 2011 على النحو التالي: (أ) المسائل ذات الصلة بالتعيين (70 قضية، 35 في المائة)؛ (ب) المسائل التأديبية (33 قضية، 16 في المائة)؛ (ج) إنهاء الخدمة (41 قضية، 20 في المائة)؛ (د) الاستحقاقات والمخصصات (19 قضية، 10 في المائة)؛ (هـ) التصنيف (قضيتان، 1 في المائة)؛ (و) مسائل أخرى (36 قضية، 18 في المائة).
	18 - ويسلّط الأمين العام الضوء على الحجم الكبير من القضايا المعروضة على محكمة المنازعات ويذكر أنه بينما أتاحت القدرة الإضافية التي قدمها القضاة الثلاثة الإضافيون المخصصون للمحكمة إحراز تقدم كبير في معالجة القضايا المتراكمة الموروثة من النظام القديم فسوف تظهر تراكمات جديدة إذا ما تم تخفيض القدرات القضائية مع إلغاء وظائفهم في نهاية 2011. ويذكر الأمين العام أنه من الضروري أن يكون هناك اثنان من القضاة المتفرغين في كل مقر توجد فيه محكمة المنازعات، وبالتالي يوصي بأن تعيّن الجمعية العامة قاضيا متفرغا ثانيا في كل مقر. وبالإضافة إلى ذلك، من المطلوب لدعم هؤلاء القضاة الثلاثة، 3 موظفين قانونيين برتبة ف-3 (1 لكل منهم في كل من جنيف ونيروبي ونيويورك) و 3 مساعدين قانونيين (1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) في نيويورك وجنيف، و (1 من فئة الخدمات العامة (الرتبة المحلية) في نيروبي) (المرجع نفسه، الفقرات 39-43).
	19 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه خلال العام المنتهي في 30 حزيران/يونيه 2011، وردت 201 قضية جديدة إلى المحكمة، وهو عبء من القضايا يشبه ذلك الذي ورد إلى المحكمة في السنة الأولى لعملها عندما تلقّت 200 قضية. وفي نهاية الفترة، كانت هنالك 247 قضية لم يُبت فيها، وهو ما يمثل تخفيضا بالمقارنة مع القضايا التي لم يُبت فيها البالغ عددها 290 قضية حتى 30 حزيران/يونيه 2010. وتتفق اللجنة الاستشارية في الرأي مع الأمين العام بأنه بعد مرور سنتين ما زالت محكمة المنازعات في مرحلة البدء. ولذلك فإن اللجنة لا تزال ترى أنه من المبكر جدا تقييم ماذا سيكون حجم القضايا الجارية ونواتج محكمة المنازعات بمجرد أن يستقر النظام. وتبعا لذلك، فإن اللجنة لا توصي بالموافقة على ثلاثة قضاة متفرغين جدد.
	20 - وفي حين أن ثمة عوامل، من قبيل ظهور فقه قضائي أكثر استقرارا، قد تخفض في الوقت المناسب عبء العمل الواقع على محكمة المنازعات، فإنه يبدو من غير المرجح أن نشهد أي تخفيض ملحوظ في المستقبل القريب. ولذلك، توصي اللجنة الاستشارية بأن يتم تمديد فترة عمل القضاة الثلاثة المخصصين لمدة سنتين أخريين. وترى اللجنة أن التمديد لهذه الفترة سوف يضمن الاستمرارية ويوفر القدرة اللازمة للتعامل مع عبء العمل الراهن والقضايا المعلقة على حد سواء. وترى اللجنة أنه لدى تحديد القدرات القضائية اللازمة في نهاية تلك الفترة، ينبغي إيلاء المزيد من الاعتبار لتوصية مجلس العدل الداخلي فيما يتعلق بالاستعانة بقضاة غير متفرغين نظرا إلى أن هذا أيضا من شأنه أن يوفر ترتيبا بديلا يتسم بالكفاءة والمرونة (A/66/158، الفقرة 12).
	21 - وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقة، تحت بند المساعدة المؤقتة العامة، على تعيين 3 موظفين قانونيين برتبة ف-3، و 2 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتبة المحلية) لدعم القضاة المخصصين لنفس فترة السنتين.
	22 - ويقترح الأمين العام أيضا إعادة تصنيف وظيفة الموظف القانوني الحالية في قلم محكمة المنازعات في نيويورك من رتبة ف-2 إلى ف-3. والسبب المقدم لذلك هو تصحيح تفاوت قائم بالنسبة لملاك الموظفين في أقلام السجلات حيث يوجد في نيروبي وجنيف أمين للسجل (ف-5) وموظفان قانونيان برتبتي ف-4 و ف-3 (A/66/275، الفقرة 44). وليس لدى اللجنة الاستشارية اعتراض على اقتراح الأمين العام بإعادة تصنيف وظيفة الموظف القانوني في نيويورك من الرتبة ف-2 إلى الرتبة ف-3.
	23 - وفيما يتعلق بالموارد غير المتصلة بالوظائف، مطلوب رصد مبلغ إضافي قدره 000 25 دولار للاتصالات لتغطية تكاليف عقد المؤتمرات عن طريق الفيديو، وإتاحة تسجيل المرافعات الشفوية (المرجع نفسه، الفقرة 49). ويطلب رصد مبلغ إضافي قدره 000 155 دولار تحت بند السفر لتسهيل حضور الشهود في المحكمة عند الاقتضاء، ولعقد اجتماعات عامة لقضاة محكمة المنازعات وأمناء السجلات، ولحضور الندوات القانونية (المرجع نفسه الفقرتان 50 و 51). وأبلغت اللجنة الاستشارية، بناء على استفسارها، بأن تكلفة عقد جلسة عامة لمحكمة المنازعات سوف تتراوح بين 000 50 دولار و 000 70 دولار سنويا، تبعا للموقع. وبالإضافة إلى الموارد غير المخصصة للوظائف والمطلوبة لمكتب إقامة العدل في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013((A/66/6 (Sect.1)، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مبلغ إضافي قدره 000 130 دولار تحت بند السفر ومبلغ 000 25 دولار الإضافي المقترح تحت بند الاتصالات.
	آلية التعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد القضاة

	24 - يسلط الأمين العام الضوء على الافتقار في الوقت الراهن إلى آلية للتعامل مع الشكاوى المرفوعة ضد قضاة المحكمتين (A/66/275، الفقرات 52-60). ويقترح الأمين العام، كإجراء مؤقت ريثما تتخذ الجمعية العامة قرارا بشأن إيجاد آلية دائمة، أن تأذن الجمعية العامة لمجلس العدل الداخلي بأن يحقق في الشكاوى التي ترفع ضد القضاة (المرجع نفسه، الفقرة 54). وفيما يتعلق بإمكانية إيجاد آلية دائمة، يقترح الأمين العام خيارين. يقضي أولهما بأن الادعاءات التي تُثار بشأن سوء سلوك القاضي أو عدم كفايته يتم التحقيق فيها أولا من قبل رئيس المحكمة المعنية، أو إذا كانت الادعاءات مقدمة ضد رئيس المحكمة، يقوم بالتحقيق فيها أقدم القضاة الآخرين في محكمة المنازعات أو نائب رئيس محكمة الاستئناف، حسب الاقتضاء. ويقضي الخيار الثاني بإسناد مسؤولية هذه التحقيقات إلى مجلس العدل الداخلي (المرجع نفسه، الفقرات 56-60).
	25 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مجلس العدل الداخلي أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تُسند مهمة التحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد القضاة إلى مؤسسة مستقلة، وأشار المجلس إلى أنه هو نفسه يعد بمثابة مؤسسة مناسبة للقيام بذلك (A/66/158، الفقرة 7). وتلاحظ اللجنة الاستشارية الخيارات التي اقترحها الأمين العام، وتشارك مجلس العدل الداخلي الرأي بأن عدم وجود آلية للتحقيق في الشكاوى المرفوعة ضد القضاة هو مسألة تتطلب اهتماما عاجلا.
	3 - محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

	26 - ترد المعلومات عن تكوين وسير عمل محكمة الأمم المتحدة للاستئناف في الفقرات 61 إلى 78 من تقرير الأمين العام A/66/275) و (Corr.1. وزودت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بالإحصاءات المستكملة للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، والتي ترد في الجدول 3.
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	27 - ويشمل الملاك الوظيفي لقلم محكمة الاستئناف وظيفتين من الفئة الفنية (ف-5 و ف-3) و 3 وظائف من فئة الخدمات العامة، تشمل وظيفة ممولة واحدة تحت بند المساعدة المؤقتة العامة. ويذكر الأمين العام أن هذا الملاك الوظيفي غير كاف من أجل السماح للقلم بمعالجة القضايا في الوقت المناسب وقد يؤدي إلى تراكم القضايا في نهاية المطاف. ولذلك، مطلوب وظيفة إضافية لموظف قانوني برتبة ف-4. وسيقدم هذا الموظف دعما قانونيا كبيرا للقضاة يقول الأمين العام إنه سيزيد في فعالية المكتب واستجابته (المرجع نفسه، الفقرة 75). وفي سياق هذا الطلب، يوصي الأمين العام بإنهاء الوظيفة في فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) التي وافقت عليها الجمعية العامة من أجل محكمة الاستئناف لمدة سنة واحدة في القرار 65/251 (المرجع نفسه، الفقرات 71-76).
	28 - وتذكِّر اللجنة الاستشارية بأن الجمعية العامة، في الفقرة 48 من قرارها 65/251، تلاحظ مع الأسف أن قلم المحكمة، في ظل ملاكه الوظيفي الحالي، يواجه صعوبات في دعم القضاة على نحو يمكنهم من الاضطلاع بعملهم بفعالية وكفاءة. وترى اللجنة الاستشارية أن توفير موظف قانونــي ثالث لدعم المحكمة له ما يبرره، وتوصي بالموافقة على مقترح الأمين العام.
	29 - وفي ما يتعلق بالموارد المتصلة بالوظائف، يلاحظ الأمين العام أنه من المتوقع أن يبرر عدد القضايا المعروضة على المحكمة عقد ثلاث دورات سنويا في حين أن الميزانية الحالية للسفر غير كافية لاستيعاب دورة ثالثة. وعليه، يطلب رصد مبلغ إضافي قدره 000 230 دولار كأموال مخصصة للسفر لهذا الغرض (المرجع نفسه، الفقرة 77). وأبلغت اللجنة الاستشارية أنه منذ تموز/يوليه 2010، عقدت محكمة الاستئناف ثلاث دورات (تشرين الأول/أكتوبر 2010، وشباط/فبراير - آذار/مارس 2010، وحزيران/يونيه - تموز/يوليه 2011)، وأنه قد تم توفير التمويل لهذه الدورات من خلال إعادة ترتيب أولويات استعمال الموارد القائمة. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه مطلوب في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين2012-2013 A/66/6 (Sect.1)))، رصد ما مجموعه 200 381 دولار لتمويل ما يشمل دورتين لمحكمة الاستئناف سنويا. وفي ضوء مستوى التمويل المطلوب في الميزانية البرنامجية، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مبلغ إضافي قدره 000 100 دولار للأموال المخصصة للسفر. وتتوقع اللجنة أن يتم بذل جهود، حسب الاقتضاء، من أجل الاستجابة للاحتياجات الإضافية من خلال المزيد من إعادة تحديد الأولويات للموارد والأنشطة.
	30 - وفي ما يتعلق باستحقاقات القضاة، يذكِّر الأمين العام بالاقتراح الوارد في تقريره السابق (A/65/373 و Corr.1، الفقرات 161-164) بما مؤداه أن تمنح لقضاة محكمة الاستئناف استحقاقات سفر مماثلة لتلك الممنوحة لقضاة المحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة A/66/275)، الفقرة 78). وإذ يشير الأمين العام إلى أن الجمعية العامة قررت في قرارها 65/251 أن تعود إلى هذه المسألة في سياق نظرها في ميزانية الفترة2012-2013، فإنه يكرر توصيته ويطلب زيادة ميزانية السفر لمكتب إقامة العدل بمبلغ 200 50 دولار لتعكس زيادة الاستحقاقات. وقد ورد موقف اللجنة الاستشارية بشأن استحقاقات السفر الخاصة بقضاة محكمة الاستئناف في الفقرة 51 من تقريرها السابق عن إقامة العدل (A/65/557).
	4 - مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	31 - ترد المعلومات بشأن سير عمل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في الفقرات من 79 إلى 92 من تقرير الأمين العام (A/66/275). وزودت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بالإحصاءات المستكملة المتعلقة بأنشطة المكتب للفترة حتى 30 حزيران/يونيه 2011، والتي ترد في الجدول 4.
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	32 - ويذكر الأمين العام أن مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين يوفر عدة أشكال من المساعدة القانونية للموظفين، تتراوح ما بين المشورة القانونية وتمثيل الموظفين أمام المحاكم. وأبلغت اللجنة الاستشارية، لدى الاستفسار، بأنه في ما يتعلق بالقضايا الـ 201 المعروضة على محكمة المنازعات خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011، قام مكتب تقديم المساعدة القانونيـــة للموظفين بتمثيل المدعين في 63 قضية (أي 31 في المائة)، في حين مثَّل المدعون أنفسهم في 87 قضية (أي 43 في المائة)، وتم تمثيلهم عن طريق المحامي الخاص في 34 قضية (أي 17 في المائة)، وفي 17 قضية (أي 9 في المائة) تم التمثيل من قبل الموظفين السابقين أو الحاليين. وخلال الفترة نفسها، قام مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بتمثيل المدعين في 35 قضية أمام محكمة الاستئناف.
	33 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن موظفي المكتب، أثناء إنجاز أعمالهم، يساعدهم مستشار متطوع، ومتدربون قانونيون، ومستشارون خارجيون يعملون بلا أجر. وبالرغم من ذلك، يشير الأمين العام إلى أنه من الصعب تحديد مثل هذه المساعدة المؤهلة في مكاتب خارج المقر. وبخصوص وضع حوافز لتمكين الموظفين من المشاركة في عمل المكتب وتشجيعهم على ذلك، يذكر الأمين العام أن الاختلافات في الرأي لا تزال قائمة بين ممثلي الموظفين والإدارة حول النهج الواجب اتباعه وأن المشاورات بشأن هذه المسألة لا تزال مستمرة.
	34 - ويذكر الأمين العام أنه لا بد من تعزيز الملاك الوظيفي الحالي لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته. وتحقيقا لهذه الغاية، مطلوب تخصيص وظيفتين إضافيتين برتبة ف-4 في نيروبي ونيويورك. وبالإضافة إلى ذلك، تلزم وظيفتان جديدتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لتقديم الدعم الإداري في جنيف ونيروبي (المرجع نفسه، الفقرتان 87 و 88). ويطلب الأمين العام أيضا أن تستمر الوظيفة من الرتبة ف-3 في نيروبي، الممولة من حساب دعم عمليات حفظ السلام تحت بند المساعدة المؤقتة العامة، لمدة سنة أخرى، حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2012 (المرجع نفسه، الفقرة 89).
	35 - وتذكِّر اللجنة الاستشارية بأن الجمعية العامة حينما قررت، في قرارها 61/261، إنشاء نظام جديد لإقامة العدل، وافقت على استمرار تقديم المساعدة القانونية للموظفين، وأيدت الجمعية العامة تعزيز مكتب لتقديم هذه المساعدة القانونية. وبعد ذلك، كررت الجمعية العامة، عند إنشاء مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في قرارها 62/228، طلبها إلى ممثلي الموظفين بمواصلة استكشاف إمكانية وضع خطة يمولها الموظفون من شأنها توفير المشورة القانونية والدعم للموظفين. وفي القرار نفسه، طُلب إلى الأمين العام وضع حوافز لتشجيع وتمكين الموظفين من مواصلة المشاركة في أعمال مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين.
	36 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه، حتى الآن، لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن حوافــز للموظفين للمشاركة فــي أعمال مكتب تقديم المساعــدة القانونيـــة للموظفين. وفي ما يتعلق بآلية يمولها الموظفون من أجل دعم عمل المكتب، تلاحظ اللجنة أيضا أنه أثناء اجتماع لجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة التي عقدت في حزيران/يونيه 2011، أوضح الموظفون عدم قبول أي خيار من الخيارات المبينة في الملحق الأول من تقرير الأمين العام، وكرروا وجهة نظرهم بأن تكلفـــة التمثيل تقع على عاتق رب العمل (المرجع نفسه، الفقرة 189).
	37 - ولا تزال اللجنة الاستشارية ترى أنه ينبغي أن يستكمل توفير المساعدة القانونية للموظفين بشكل من أشكال المشاركة والمساهمة المالية من قبل الموظفين الذي ترى اللجنة أنه سيضمن وجود مصلحة للموظفين في العملية ويمكن أن يثبط اللجوء غير الضروري إلى التقاضي (انظر أيضا A/63/545، الفقرة 33). وترى اللجنة أن مساهمة الموظفين من أجل تقديم المساعدة القانونية والدعم للموظفين هو جزء لا يتجزأ من النظام الجديد لإقامة العدل، وتأسف لعدم إحراز تقدم في هذا الصدد. وترى اللجنة أن غياب مثل هذه المساهمة إزاء أنشطة مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين قد يكون واحدا من العوامل التي تؤدي إلى الزيادة في التقاضي الذي أعقب إنشاء النظام الجديد لإقامة العدل.
	38 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى الفقرة 56 من القرار 65/251 التي قررت فيها الجمعية العامة العودة إلى النظر في مسألة ولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية إلى الموظفين وعمله، بما في ذلك مشاركة الموظفين الحاليين والسابقين كمتطوعين، في دورتها السادسة والستين. وترى اللجنة الاستشارية أنه من المهم معالجة هذه الثغرة. وفي هذا الصدد، لا تزال اللجنة تؤيد تقديم المشورة القانونية والتوجيه للموظفين في تجهيز دعاواهم من خلال النظام الرسمي لإقامة العدل. ومع ذلك، ترى اللجنة أن دور مكتب تقديم المساعدة القانونية إلى الموظفين ينبغي أن ينحصر في تقديم المشورة والتوجيه المذكورين وينبغي ألا يمتد إلى التمثيل الرسمي للموظفين أمام المحاكم. وترى اللجنة أن الأنسب أن يقوم الموظفون أنفسهم بترتيب مسألة تمثيلهم، سواء من خلال نظام يموله الموظفون، أو من خلال اتحادات أو رابطات الموظفين، أو باستخدام أي آلية أخرى يرى الموظفون أنفسهم أنها ملائمة.
	39 - ولا تزال اللجنة الاستشارية ترى أن القرارات المتعلقة باحتياجات المكتب من الموظفين يجب أن تأخذ في الاعتبار نتيجة المداولات التي تجريها الجمعية العامة بشأن ولاية المكتب ونطاق عمله. وترى اللجنة كذلك أن القرارات المتعلقة بولاية المكتب ونطاق عمله، بما في ذلك نوعية الخدمات التي يقدمها إلى الموظفين، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار استعداد الموظفين لدعم أنشطة المكتب. وفي انتظار صدور قرارات بشأن آلية يمولها الموظفون لدعم تقديم المساعدة والدعم القانونيين إلى الموظفين وبشأن ولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية إلى الموظفين ونطاق عمله، لا توصي اللجنة بالموافقة على الوظائف الجديدة للمكتب (انظر أيضا الفقرة 71 أدناه).
	40 - وليس لدى اللجنة اعتراض على استمرار الوظيفة من الرتبة ف-3 في نيروبي الممولة من حساب دعــم عمليات حفــظ الســلام. وتوصــي اللجنة بالموافقة على الوظيفة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيه 2012. وإذا ما استمرت الحاجة إلى هذه الوظيفة إلى ما بعد ذلك التاريخ، ينبغي إدراج مقترح في الميزانية المقترحة لحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013. وسيــؤدي ذلـك إلــى توافــق أي نظــر آخــر فــي هـذه الوظيفة مع دورة الميزانيــة العادية لحساب الدعم.
	41 - وفيما يتعلق بالموارد غير المتصلة بالوظائف، مطلوب رصد مبالغ إضافية تحت بندي الاتصالات (200 11 دولار) والسفر (000 15 دولار) تشمل تكاليف السفر لزيارة مراكز العمل وسفر الموظفين القانونيين للمكتب في أديس أبابا وبيروت لحضور جلسات استماع محكمة المنازعات، وكذلك لتغطية تكاليف اللوازم والمواد المكتبية (000 9 دولار) (A/66/275، الفقرات 90-92). وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مقترح الأمين العام، ما عدا الاحتياجات الإضافية للسفر البالغة 000 15 دولار. وترى اللجنة أنه يمكن تلبية الاحتياجات ذات الأولوية من الموارد للسفر من ميزانية السفر الإجمالية لمكتب إقامة العدل.
	5 - مكتب المدير التنفيذي

	42 - ترد المعلومات بشأن مكتب المدير التنفيذي في الفقرات من 93 إلى 108 من تقرير الأمين العام (A/66/275). ويعمل المكتب كمركز تنسيقي لتنظيم جميع الجوانب الفنية واللوجستية والجوانب الخاصة بالميزانية للوحدات الفنية الموجودة في مكتب إقامة العدل ويقدم الدعم أيضا لمجلس العدل الداخلي. ويسلِّط الأمين العام الضوء على بدء تشغيل النظام الإلكتروني لإدارة القضايا من خلال شبكة الإنترنت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث يتيح للموظفين رفع الدعاوى ورصدها إلكترونيا. ويشار في التقرير أيضا إلى أن المكتب أجــرى مفاوضــات مــن أجــل إبـــرام اتفاقــات مع جميع الكيانات التي كانت تستخدم المحكمة الإداريـــة للأمم المتحدة فـــي النظــام السابـــق، مما يتيــح لهــذه الكيانــات الوصول إلى محكمة الاستئناف().
	43 - ويشير الأمين العام إلى أن الجمعية العامة طلبت إليه في قرارها 65/251 أن يقدم مقترحات بشأن الرتبة المناسبة لوظيفة المدير التنفيذي لمكتب إقامة العدل. إلا أن الأمين العام يذكر أنه يرى أن هذه المسألة ينبغي ألا تعالج بمعزل عن مسألة الرتبة الوظيفية لقضاة محكمتي المنازعات والاستئناف وأجورهم. وبناء على ذلك، يوصي الأمين العام بأن تطلب الجمعية العامة من مجلس العدل الداخلي دراسة مسألة تحديد مستوى وآليات أجور القضاة وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، ويمكن عندئذ أن تنظر الجمعية العامة أيضا في هذه المسألة إلى جانب مسألة الرتبة الوظيفية المناسبة للمدير التنفيذي (المرجع نفسه، الفقرة 102).
	44 - وفيما يتعلق بالموارد غير المتصلة بالوظائف، مطلوب رصد تمويل إضافي في عدد من المجالات. ففي إطار المساعدة المؤقتة العامة، مطلوب رصد مبلغ إضافي قدره 000 130 دولار (المرجع نفسه، الفقرة 106)، لتغطية أجور الأعضاء الخارجيين لمجلس العدل الداخلي (000 120 دولار) وحالات غيــاب الموظفيـــن فـــي إجـــازات أمومــة أو إجازات مرضية أو لتعيين موظفين أثناء الفترات التي يكون فيها عبء العمل في ذروته (000 10 دولار). وأبلغت اللجنة الاستشارية لدى الاستفسار بأنه على الرغم من تقديم تمويل في فترة السنتين 2008-2009 لتغطيــة أجــور الأعضاء الخارجيين لمجلس العدل الداخلي، فإنه لم يقدم اعتمــاد لذلك في ميزانية الفترة 2010-2011. ومع ذلك، فقد سددت مدفوعات قدرها 100 67 دولار لهؤلاء الأعضاء خلال فترة السنتين الحالية حتى الآن. وبالنسبة لفترة السنتين التالية، مطلوب رصد مبلغ 000 120 دولار على أساس 35 يوم عمل سنويا لكل من الأعضاء الخارجيين الثلاثة بأجر يومي مقداره 555 دولارا. وتوصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على مبلغ إضافي قدره 000 10 دولار في إطار المساعدة المؤقتة العامة. وترى اللجنة أن أجور الأعضاء الخارجيين لمجلس العدل الداخلي، على النحو المطلوب، ينبغي الاستمرار في تلبيتها في حدود الموارد القائمة.
	45 - وفيما يتعلق بالسفر، مطلوب رصد مبلغ إضافي قدره 000 30 دولار لتيسير سفر موظفي المكتب وموظفي مجلس العدل الداخلي (المرجع نفسه، الفقرة 107). وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن مبلغا قدره 700 113 دولار مطلوب لتغطية تكاليف سفر موظفي المكتب في الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013. ولا توصي اللجنة بالموافقة على التمويل الإضافي المطلوب.
	46 - ومطلوب رصد مبلغ إضافي قدره 000 75 دولار تحت بند الخدمات التعاقدية واقتناء برامجيات لتغطية تكاليف التراخيص والصيانة والتحديث اللازمة للموقع الإلكتروني والنظام الإلكتروني لإدارة القضايا (المرجع نفسه، الفقرة 108). وتوصي اللجنة بالموافقة على التمويل الإضافي المطلوب تحت بند الخدمات التعاقدية واقتناء البرامجيات.
	6 - قسم القانون الإداري بمكتب إدارة الموارد البشرية

	47 - ترد في الفقرات من 115 إلى 135 من تقرير الأمين العام (A/66/275) معلومات عن أنشطة قسم القانون الإداري. ويتولى القسم، الذي يتألف من وحدة استئناف ووحدة تأديبية، مسؤولية تمثيل الأمين العام بصفته مدَّعَى عليه أمام محكمة المنازعات فيما يتعلق بالقضايا التي يرفعها الموظفون العاملون في مختلف أنحاء الأمانة العامة، فضلا عن القضايا الواردة من موظفي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ويتولى قسم القانون الإداري أيضا ما يحال إلى مكتب إدارة الموارد البشرية من مسائل تأديبية متصلة بجميع موظفي الأمانة العامة وموظفي المحكمتين الدوليتين، ويقدِّم المشورة للمديرين بشأن نظام العدل بصفة عامة، والجوانب المتصلة بالطعون الفردية والحالات التأديبية.
	48 - ويشير الأمين العام إلى أنه خلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 لغاية 31 أيار/مايو 2011، تناول القسم 318 قضية من قضايا الاستئناف و 391 مسألة تأديبية، بينها 121 حالة جديدة (المرجع نفسه، الفقرتان 121 و 125). ويذكر الأمين العام أيضا أن النظام الجديد لإقامة العدل وضع أعباء إضافية كبيرة على عاتق القسم، مع الزيادة الكبيرة التي أصبحت موجودة الآن في درجة تعقيد الإجراءات المتعلقة بالاستئناف والأعمال التأديبية وفيما تتطلبه من أعباء. وعلى وجه الخصوص، يسلَّط الضوءُ على التحول من إجراءات مستندية في إطار النظام الرسمي السابق إلى عقد جلسات شفوية وطلب تقديم العديد من البيانات الخطية في إطار النظام الجديد باعتباره من العوامل الرئيسية المساهمة في زيادة التعقيد والأعباء (المرجع نفسه، الفقرة 128).
	49 - وفي الوقت الحالي، فإن الملاك المأذون به لوحدة الاستئناف التابعة لقسم القانون الإداري يتألف من ثماني وظائف، (وظيفة واحدة برتبة ف-5، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) تموَّل من الميزانية العادية، و 3 وظائف برتبة ف-4، ووظيفتان برتبة ف-3، ووظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) تموَّل من حساب الدعم لعمليات حفظ السلام). واستنادا إلى عبء العمل الحالي والمتوقع، والذي يذكر الأمين العام أن نحو 65 في المائة منه يرد من المكاتب غير المعنية بحفظ السلام، تُطلب وظيفتان إضافيتان، وظيفة برتبة ف-4 ووظيفة برتبة ف-3 (المرجع نفسه، الفقرات 131-133). وتضم الوحدة التأديبية حاليا ست وظائف: وظيفتان تموَّلان من الميزانية العادية، (إحداهما برتبة ف-5 والأخرى برتبة ف-4) وأربع وظائف تموَّل من حساب الدعم (وظيفة برتبة ف-3 ووظيفة برتبة ف-2 ووظيفتان من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). واستنادا إلى عبء العمل المتوقع هذا العام نتيجة ورود 150 قضية تأديبية، يتوقع أن يكون نحو 40 في المائة منها وارداً من المكاتب غير المعنية بحفظ السلام، فإنه تُطلب 3 وظائف جديدة (وظيفة برتبة ف-4 ووظيفتان برتبة ف-3) (المرجع نفسه، الفقرتان 133 و 134). ولا تـــزال اللجنــة الاستشارية ترى أنه من السابق لأوانه تقدير ما إذا كان عبء العمل الجاري سيظل على حاله في المكاتب المشاركة في النظام الجديد لإقامة العدل. إلا أن اللجنة تقر بزيادة عبء عمل قسم القانون الإداري وتوصي بالموافقة على وظيفتين جديدتين برتبة ف-3، منها وظيفة لوحدة الاستئناف ووظيفة للوحـــدة التأديبيـــة. وإضافـــة إلى ذلك، توصي اللجنة بالموافقة على وظيفة واحدة برتبة ف-3 تموَّل في إطار المساعدة المؤقتة العامة لفترة السنتين 2012-2013 وتستخدم لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للقسم.
	7 - المكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية

	50 - ترد المعلومات عن أنشطة المكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية، فيما يتعلق بنظام إقامة العدل، في الفقرات من 136 إلى 156 من تقرير الأمين العام (A/66/275). ومن أجل معالجة عبء العمل الحالي على نحو أكثر فعالية، فقد طُلب عدد قليل من الوظائف على النحو التالي:
	(أ) وظيفتان إضافيتان (1 برتبة ف-4 لموظف قانوني، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لمساعد قانوني) مطلوبتان لمكتب الأمم المتحدة في جنيف (المرجع نفسه، الفقرات 139-225). وسيقدم الموظف القانوني خدمات أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة في فيينا/مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الاقتصادية لأوروبا؛
	(ب) وظيفتان إضافيتان، (1 برتبة ف-4 لموظف قانوني، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) لمساعد قانوني) مطلوبتان لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي. وستقدم هاتان الوظيفتان خدمات إلى اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (المرجع نفسه، الفقرات 144-146)؛
	(ج) وظيفتان جديدتان (1 برتبة ف-4 لموظف معني بسياسات الموارد البشرية، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)) مطلوبتان للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (المرجع نفسه، الفقرات 148-150). وسيقدم الموظف الدعم إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
	51 - وتسلّم اللجنة الاستشارية بالحاجة إلى تخصيص موارد لدعم معالجة الطعون والقضايا التأديبية في المكاتب الموجودة خارج المقر واللجان الإقليمية والمساعدة في مسائل المنازعات القضائية في مواقع محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في جنيف ونيروبي. وتوصي اللجنة بالموافقة على وظيفتي الموظف القانوني من الرتبة (ف-4) ووظيفتي مساعد قانوني من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) على أن تمول تحت بند المساعدة المؤقتة العامة لفترة السنتين 2012-2013 في مكتبي الأمم المتحدة في نيروبي وجنيف. ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة أنه خلال عامي 2009 و2010، نشأ ما مجموعه 14 طعنا أو مسألة تأديبية في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا معا. وتوصي اللجنة بالموافقة على وظيفة لموظف معني بسياسات الموارد البشرية (برتبة ف-4) والتي ستمول تحت بند المساعدة المؤقتة العامة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لفترة السنتين 2012-2013. ونظرا لعبء العمل الحالي، فإن اللجنة لا توافق على الوظيفة من فئة الخدمات العامة في اللجنة.
	52 - وفيما يتعلق بالموارد غير المتصلة بالوظائف، مطلوب رصد أموال إضافية تحت بند السفر (000 30 دولار) من أجل أنشطة التواصل مع البعثات الإقليمية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة للمساعدة على المحافظة على معايير ثابتة في جميع أنحاء المنظمة ولمعالجة المسائل العامة (المرجع نفسه، الفقرات 153-155). وبالإضافة إلى ذلك، مطلوب أموال أخرى تحت بند السفر (000 3 دولار) لتغطية تكاليف سفر الموظفين القانونيين ممن يمثلون الأمين العام عندما تعقد محكمة المنازعات جلسات استماع في البعثات أو مراكز العمل الأخرى (المرجع نفسه، الفقرة 156). وليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراض على مقترح الأمين العام بشأن رصد هذه الأموال الإضافية تحت بند السفر.
	8 - مكتب الشؤون القانونية

	53 - ويقوم مكتب الشؤون القانونية، على النحو المبين في الفقرات من 172 إلى 186 من تقرير الأمين العام (A/66/275)، بإسداء المشورة القانونية للأمين العام، وإدارات الأمانة العامة ومكاتبها وغير ذلك من هيئات الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بنظام إقامة العدل، تسدي شعبة الشؤون القانونية العامة المشورة خلال المراحل المبكرة للدعاوى المرفوعة من الموظفين وإلى الكيان الممثل للأمين العام في المرحلة الأولى للإجراءات القضائية. وتمثل شعبة الشؤون القانونية العامة الأمين العام أيضا أمام محكمة الاستئناف، ويشمل هذا التمثيل تقديم طعون في أحكام المحكمة والرد على الطعون المقدمة من الموظفين على حد سواء.
	54 - ويشير الأمين العام إلى أن مسؤوليات شعبة الشؤون القانونية العامة فيما يتصل بالنظام الجديد لإقامة العدل قد فاقت التوقعات بكثير (المرجع نفسه، الفقرة 177). ويذكر الأمين العام، على سبيل المثال، أنه لما كانت الشعبة قد قدمت ما متوسطه 63 مذكرة سنويا أمام محكمة الأمم المتحدة الإدارية السابقة، فقد قدمت 150 مذكرة إلى محكمة الاستئناف في عام 2010 (المرجع نفسه، الفقرة 180).
	55 - ويذكر الأمين العام أن هناك، في الوقت الراهن، ثلاث وظائف في شعبة الشؤون القانونية العامة من الوظائف الممولة في إطار الميزانية العادية مكرسة لمسائل إقامة العدل والمسائل الإدارية (1 برتبة ف-5، و 1 برتبة ف-3، و 1 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). وبالإضافة إلى ذلك، فلدى الشعبة وظيفة برتبة ف-4، ووظيفتان من وظائف المساعدة المؤقتة العامة (1 برتبة ف-4 و 1 برتبة ف-3)، ممولتان في إطار حساب دعم عمليات حفظ السلام. وبملاحظة أنه لم يتم تخصيص أي وظائف جديدة لمكتب الشؤون القانونية منذ إنشاء النظام الجديد، يطلب الأمين العام الموافقة على ثلاث وظائف جديدة، 2 برتبة ف-4 و 1 برتبة ف-3 (المرجع نفسه، الفقرة 186). ونظرا لزيادة عبء العمل على مكتب الشؤون القانونية في إطار النظام الجديد لإقامة العدل، ومع ملاحظة عدم الإذن، حتى الآن، بقدرات إضافية للمكتب، توصي اللجنة الاستشارية بالموافقة على ثلاث وظائف إضافية لموظفين قانونيين، (2 برتبة ف-4 و 1 برتبة ف-3).
	9 - التوصيات والاستنتاجات

	56 - ترد الإجراءات المطلوب أن تتخذها الجمعية العامة فيما يتصل بتقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة (A/66/275) في الفقرة 298 من التقرير.
	57 - وفيما يتعلق بالميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013، يطلب الأمين العام أن توافق الجمعية العامة على إنشاء 26 وظيفة جديدة (10 برتبة ف-4، و 8 برتبة ف-3، و 4 من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) و 4 من فئة الخدمات العامة (الرتبة المحلية) اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012، وإعادة تصنيف وظيفة واحدة من الرتبة ف-2 إلى الرتبة ف-3 اعتبارا من التاريخ نفسه. ومطلوب من الجمعية العامة اعتماد مبلغ إجمالي قدره 900 657 8 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف) على أن يمثل الاعتماد خصما على صندوق الطوارئ. وتلاحظ اللجنة الاستشارية، في هذا الصدد، أن هذا هو واحد المقترحات العديدة المقدمة من الأمين العام التي تطلب خصما على حساب الطوارئ منذ تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/6). وقد قُدم طلب مماثل فيما يتعلق بمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة (انظر الفقرة 113 أدناه).
	58 - وفيما يتعلق باعتماد ميزانية حساب دعم عمليات حفظ السلام، مطلوب الموافقة على استمرار وظيفة من الرتبة ف-3 في نيروبي لمدة سنة إضافية، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012 على أن تدرج التكاليف في تقرير الأداء للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 وفي مقترحات الميزانية للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 على التوالي.
	59 - وترد في الفقرات من 9 إلى 55 أعلاه توصيات اللجنة الاستشارية فيما يتعلق بمقترحات الأمين العام بشأن إقامة العدل. وتوصي اللجنة الاستشارية، رهنا باستنتاجاتها وتوصياتها الواردة في الفقرات أعلاه، الجمعية العامة بما يلي:
	(أ) الموافقة على إنشاء 6 وظائف جديدة (3 برتبة ف-4 و 3 برتبة ف-3) في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012 (انظر الفقرات 28 و 49 و 55)؛
	(ب) الموافقة على إعادة تصنيف وظيفة من الرتبة ف-2 إلى الرتبة ف-3 في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012-2013، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012 (انظر الفقرة 22)؛
	(ج) الموافقة على استمرار وظيفة من الرتبة ف-3 في نيروبي تمول من حساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 (انظر الفقرة 40).
	60 - وفيما يتعلق بالتكاليف غير المتصلة بالوظائف، أوصت اللجنة الاستشارية، في جملة أمور، بالموافقة على 13 وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة في إطار الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2012- 2013 (انظر الفقرات 15 و 21 و 49 و 51). وينبغي تعديل الاعتماد في إطار التكاليف غير المتصلة بالوظائف لتعكس موقف اللجنة فيما يتعلق بالمقترحات لوظائف جديدة.
	61 - وعلى نحو ما هو مبين في الفقرة 6 أعلاه، ترى اللجنة الاستشارية بوجاهة إجراء تقييم شامل لتطور النظام الجديد لإقامة العدل وأدائه. وسيراعي الموقف الذي ستتخذه اللجنة إزاء الاحتياجات من الموارد في المستقبل من أجل الأداء الفعال لنظام العدل الداخلي نتائج هذا التقييم.
	باء - الردود على الأسئلة المتصلة بإقامة العدل
	62 - يتضمن الفرع الثالث من تقرير الأمين العام ردودا على عدد من الأسئلة التي طرحتها الجمعية العامة في قرارها 65/251.
	1 - الآلية التي يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	63 - استجابة لطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرتين 40 و 41 من القرار 65/251، يجمل الأمين العام مقترحات لآليات يمولها الموظفون، بما في ذلك خيارات المساهمة الإلزامية والمساهمة الطوعية، لدعم مكتب تقديم الخدمات القانونية للموظفين، على النحو المفصل في المرفق الأول من التقرير (A/66/275). ويذكر الأمين العام أن الجمعية العامة ستواصل النظر في ملاك موظفي مكتب تقديم الخدمات القانونية للموظفين وأن الوظائف المنشأة في المكتب عملا بالقرار 63/253 سوف يستمر تمويلها في إطار الميزانية العادية. ويذكر الأمين العام أيضا أن الآليات المقترحة التي يمولها الموظفون ستعوض بعض تكاليف تعزيز ملاك موظفي المكتب الحالي (المرجع نفسه، المرفق الأول، الفقرة 2).
	64 - وقُدمت خمسة نماذج ممكنة للآليات التي يمولها الموظفون، ثلاثة منها بالتمويل بالمساهمات الإلزامية واثنان بالمساهمات الطوعية. وأُجملت الخيارات في الفقرات من 5 إلى 27 من المرفق الأول من تقرير الأمين العام ويرد أدناه موجز مختصر لها. ولم يوصِ الأمين العام بخيار معين بل أوصى بأن تحيط الجمعية العامة علما بها وأن تبين أي نموذج محدد، إن وجد، تعتبره مناسبا ليكون بمثابة أساس لمقترح أكثر تفصيلا ليجرى وضعه وتقديمه (المرجع نفسه، المرفق الأول، الفقرة 31).
	النموذج الإلزامي العام

	65 - يُـفرض بموجب النموذج الإلزامي العام رسم على كل موظف، حسب مختلف جداول مرتبات الموظفين ومستويات رتبهم. ونظرا للعدد الكبير من الموظفين، يشير الأمين العام إلى أن هذا النظام سيكون مفيدا في توفير مبلغ كبير من التمويل للمكتب، وحتى بالحد الأدنى من مساهمات الأفراد فإنه سيوفر مصدرا مستقرا للإيرادات. وكمثال على مستوى الرسوم المحتمل، يشير تقرير الأمين العام إلى مبلغ 0.001 في المائة من المرتب (المرجع نفسه، المرفق الثاني، الفقرة 7). وردا على استفسار اللجنة، أُحيطت علما بأن التبرع بهذا المستوى من شأنه أن يسفر عن جمع 000 65 دولار فقط تقريبا من الموظفين سنويا. ولكن اللجنة تلاحظ أن التبرع بنسبة 0.01 في المائة من المرتب، مما سيسفر عن جمع حوالي 000 650 دولار سنويا، سيجعل مقدار التبرع السنوي حوالي 15.72 دولارا للموظف من الرتبة ف-5 و 4.56 دولارات للموظف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) ممن يعملون في نيويورك.
	66 - على أن الأمين العام يبرز عددا من أوجه القصور المحتملة في تلك الخطة، من بينها أنها ستعني أن جميع الموظفين سيدفعون مقابل خدمة تستخدمها نسبة قليلة من الأفراد فحسب، وأنه بمجرد اشتراط أن يساهم الموظفون في تكاليفها، فإن أي قرار يتخذه مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين بعدم دعم قضية معينة سينجم عنه الاعتراض على قرار ذلك المكتب. وألمح الأمين العام أيضا إلى إمكانية أن تواجه ولاية المساهمة في تمويل المكتب اعتراضات قانونية.
	الاقتطاعات الإلزامية للمستفيدين من خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين

	67 - سيتطلب خيار إلزامي ثان أن لا يدفع مساهمة مالية سوى الموظفين الذين يستعملون خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. ويبرز الأمين العام شاغلا يتمثل في أنه، كما في النموذج الإلزامي العام، فإن الموظفين الذين دفعوا اشتراكات إلزامية يمكنهم أن يطلبوا مواصلة الخدمة، ولكن الأمين العام يشير إلى أن ذلك يمكن تخفيف أثره إذا اختلف الرسم المحصل وفقا للخدمات التي يقدمها المكتب.
	الاقتطاعات الإلزامية المفروضة على الاشتراكات التي تحصلها اتحادات الموظفين ومنظماتهم

	68 - سيتطلب الخيار الإلزامي الثالث أن تساهم اتحادات الموظفين ورابطاتهم بقسم من اشتراكات الموظفين المحولة إليها لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. ويقرر الأمين العام أن ذلك سيكون مشابها لفرض ولاية بضرورة أن تقدم اتحادات الموظفين ورابطاتهم نوعا من التأمين القانوني للموظفين الذين تمثلهم. ولكن الأمين العام يشير إلى أن خصما إلزاميا من الموارد المالية للاتحادات من شأنه أن يثير شواغل مماثلة لتلك التي تخص فرض خصم إلزامي على مرتبات فرادى الموظفين. وإضافة إلى ذلك، يقرر الأمين العام أن ذلك النهج قد يؤدي إلى شكاوى من أن فرض رسوم قد يعرقل قدرة الاتحادات والرابطات على تقديم الخدمات الأساسية لأعضائها.
	النماذج الطوعية

	69 - أبرز الأمين العام نموذجين محتملين يقومان على المساهمات الطوعية. أولهما يسمح بالخصم التلقائي لنسبة ثابتة من مرتب الموظف، مع تمكين الموظف من اختيار عدم الاشتراك في النظام. وأما الخيار الثاني فيسمح للموظفين باختيار المساهمة بنسبة ثابتة من مرتباتهم لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين. ولكل من الخيارين ميزة قيام المساهمات على الرضاء، أو الرضاء المفترض، للموظفين المساهمين فيه. ولكن سيكون من الصعب تقدير قيمة المبلغ الذي سيتم جمعه. ويقدم الأمين العام بعض الحوافز الممكنة لتشجيع الموظفين على المشاركة في ذلك النظام، وهي على سبيل المثال أن يسمح النظام لمن يساهمون فيه فقط باستخدام النطاق الكامل للخدمات التي يتيحها المكتب.
	70 - وفيما يخص كلا من الخيارين الإلزاميين، يشير الأمين العام إلى أن الجمعية العامة أنشأت مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في إطار النظام الداخلي لإقامة العدل. ومن ثمّ فإن النفقات المتصلة بعمل المكتب تشكل نفقات تخص المنظمة وتتحملها الدول الأعضاء عملا بالفقرة 2 من المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، يشير الأمين العام إلى أن اشتراط أن يتحمل الموظفون جزءا من ”مصروفات“ المنظمة يثير شواغل قانونية، وأن استحداث نظم يمولها الموظفون يثير إمكانية تغطية ”مصروفات“ أخرى تخص المنظمة في المستقبل جزئيا أو كليا عن طريق فرض رسم على الموظفين (المرجع نفسه، الفقرتان 3 و 4). ويساور اللجنة الاستشارية القلق إزاء الموقف الذي عرضه الأمين العام فيما يخص الشواغل القانونية المتصلة بالخيارين الإلزاميين لآلية يمولها الموظفون لدعم مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين.
	71 - وفيما يتصل بخياريْ آليات يمولها الموظفون لدعم أنشطة مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، اللذين عرضهما الأمين العام لتنظر فيهما الجمعية العامة، توصي اللجنة الاستشارية بأن يُـطلب إلى الأمين العام تقديم مقترح بشأن نظام إلزامي لآلية يمولها الموظفون.
	2 - آليات الانتصاف للأفراد من غير الموظفين

	72 - استجابة لطلب الجمعية العامة في الفقرة 55 من قرارها 65/251 تقديم مقترحات عن آليات الانتصاف للأفراد من غير الموظفين، يقدم الأمين العام مقترحات بوضع إجراءات عاجلة للتحكيم لحل المنازعات بين الأمم المتحدة وفئات معينة من الأفراد من غير الموظفين (A/66/275، المرفق الثاني). ويقرر الأمين العام أنه لا يتناول نُـهُـجا أخرى محتملة لحل المنازعات مع الأفراد من غير الموظفين، كما لا يقترح سبلا لحل المنازعات مع فئات من غير الموظفين ممن ليسوا مشمولين بالإجراءات المذكورة (انظر قرار الجمعية العامة 65/251، الفقرة 55).
	73 - ويرد موجز للإجراءات المقترحة في الفقرة 5 من المرفق الثاني لتقرير الأمين العام. وهي تنطوي على عملية ذات مرحلتين، تتألف من مرحلة حل غير رسمي، وإجراءات عاجلة للتحكيم، بناء على قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في القضايا التي لا يمكن حلها بصورة غير رسمية. وستصدر قرارات محكمة التحكيم خلال إطار زمني محدد، ويقتصر أي تعويض يُـحكم به على الخسارة الاقتصادية ويكون خاضعا لحد أقصى. وفيما يتعلق بالتكاليف والرسوم، يقرر المقترح أن يتحمل كل طرف التكاليف التي تخصه، بغض النظر عن نتيجة القضية، وأن يتقاسم الطرفان تكاليف التحكيم ورسومه بالتساوي، ولكن في حالات استثنائية قد يقرر المحكِّم أن العدالة والإنصاف تقتضيان تخصيصا مختلفا (A/66/275، المرفق الثاني، الفقرتان 37 و 38).
	74 - ويشير الأمين العام إلى أن إجراءات التحكيم العاجلة من شأنها أن تطبق على الاستشاريين وغيرهم من الأفراد الذين تستعين بهم الأمم المتحدة بموجب عقد لخدمات استشاري أو متعاقد فرد، أو بموجب نماذج عقود مشابهة لذلك تستخدمها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها. ولهذا، فإن من شأن الإجراءات العاجلة أن تطبق أيضا على الخبراء الموفدين في بعثات والذي تصدر لهم عقود ولكنهم ليسوا من متطوعي الأمم المتحدة، أو المسؤولين من غير موظفي الأمانة العامة أو غيرهم من الأفراد الذين لا يحملون تلك العقود (المرجع نفسه، الفقرة 8).
	75 - وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن مقترح الأمين العام يشمل فقط الأفراد من غير الموظفين ممن تنص عقودهم حاليا على تحكيم مخصص بموجب قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (انظر A/62/294، الفقرتان 19 و 20، و A/62/782، الفقرات 7-21)، ولذلك فإنه سيستدعي توسيع نطاق النظام الرسمي لإقامة العدل. وليس لدى اللجنة الاستشارية أي اعتراض على اقتراح الأمين العام.
	76 - وقد سبق للجنة الاستشارية أن أعربت عن شواغل تتصل بتوسيع نطاق نظام العدل الداخلي، وليس ذلك فحسب بسبب ما يترتب على ذلك التوسع من تأثيرات على الموارد، بل أيضا بسبب زيادة التعقيد المترتب عليه بالنسبة إلى القضاة والموظفين القانونيين نتيجة لإضافة قضايا تغطيها هيئة قانونية مختلفة (انظر A/65/557، الفقرة 53، و A/62/7/Add.7 الفقرتان 14 و 15). وتتمسك اللجنة بهذا الرأي.
	3 - تفويض السلطة في المسائل التأديبية

	77 - يستجيب الأمين العام، في الفقرات من 191 إلى 211 من تقريره (A/66/275)، إلى طلب الجمعية العامة في الفقرة 51 من القرار 65/251، تقديم اقتراح مفصل بشان تفويض السلطة في المسائل التأديبية. ويذكر الأمين العام بأنه رغم اقتراحه في البداية (انظر A/63/314) تفويضا محدودا لسلطة فرض التدابير التأديبية إلى رؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر، فإنه اقترح لاحقا وقف العمل بهذه التوصية نظرا إلى أن عددا من الشروط الأساسية لا يزال غير مستوف (انظر A/65/373 و Corr.1، الفقرات 139-142).
	78 - ويستعرض الأمين العام، في هذا التقرير، طائفة من الخيارات. ففيما يتعلق بالتفويض الجزئي لسلطة فرض التدابير التأديبية الأقل صرامة إلى رؤساء البعثات والمكاتب الموجودة خارج المقر، يشير الأمين العام إلى أنه لا يرى أن هذا خيار سليم لأنه لا يتصدى للاختناقات القائمة، ويسفر عن ازدواجية في الجهود المبذولة على المستوى الميداني وعلى مستوى مكتب إدارة الموارد البشرية. ويذكر الأمين العام أيضا أن التفويض الكامل للسلطة لن يكون مستحسنا نظرا إلى زيادة احتمال المعاملة غير المتسقة وغير المتكافئة للموظفين في أرجاء المنظمة. ويشير الأمين العام إلى أن هناك حاجة مع ذلك لاتخاذ إجراءات لمعالجة التأخير في البت في القضايا التأديبية، لذا فهو يقترح عددا من التدابير قصيرة الأجل بغية التعجيل بالتحقيق في القضايا التأديبية والبت فيها (A/66/275، الفقرة 208).
	79 - وتشمل التدابير المقترحة تنفيذ مشروع رائد يتضمن إنشاء قاعدة للخدمات في نيروبي تغطي مجموعة من البعثات. وفي حين أن سلطة فرض التدابير التأديبية ستبقى لدى وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية، فإن الأمين العام يذكر أنه يتوقع أن يؤدي إنشاء قاعدة الخدمات إلى تقصير الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا المحالة من البعثات التي تغطيها القاعدة. وبالإضافة إلى ذلك، يُقترح أيضا ما يلي: (أ) التعامل مع القضايا ذات الأولوية العليا من خلال نهج ”المسار السريع“؛ (ب) إحالة سلطة وضع الموظف في إجازة إدارية مدفوعة الأجر من الأمين العام المساعد لإدارة الموارد البشرية إلى وكيل الأمين العام للدعم الميداني؛ (ج) إنشاء فريق عامل مشترك بين الإدارات يُعنى بالنظر في هذه المسألة.
	80 - وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن المشروع الرائد سيغطي البعثات التالية: العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأبلغت أيضا بأن الموارد المتاحة سوف تُستخدم، وبالتالي فلن تترتب آثار مالية إضافية. وأُبلغت اللجنة أيضا بأن المشروع الرائد سوف يُنفذ لفترة سنتين، وأن فعاليته ستُقاس من خلال عدد من النقاط المرجعية، تشمل، فيما تشمل، الوقت الذي يستغرقه إكمال التحقيقات والفصل في قضية ما منذ استلامها وحتى انتهاء العملية التأديبية. ويُشار أيضا إلى أن نتائج المشروع الرائد ستُعرض في تقرير شامل يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين (المرجع نفسه، الفقرة 209).
	81 - وأوضحت اللجنة الاستشارية، في تقريرها السابق عن إقامة العدل، أنه ليس لديها اعتراض على اقتراح الأمين العام بتعليق توصيته المتعلقة بمنح تفويض محدود لسلطة اتخاذ التدابير التأديبية. على أن اللجنة ذكّرت بأن القصد من المقترح المتعلق بتفويض السلطة في المسائل التأديبية كان معالجة حالات التأخير في النظام المركزي الحالي، وأعربت عن رأيها بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، ولا سيما في القضايا التي يمكن أن تؤثر في رفاه الموظفين أو حسن أداء المكاتب أو البعثات (انظر A/65/557، الفقرة 45).
	82 - وليس لدى اللجنة الاستشارية اعتراض على التدابير قصيرة الأجل التي يقترحها الأمين العام. وتأمل اللجنة في أن يكون لتنفيذ هذه التدابير أثر واضح من حيث البت في الوقت المناسب في القضايا التأديبية المحالة من البعثات الميدانية. وتتوقع اللجنة أن النتائج التي يسفر عنها المشروع الرائد الرامي إلى اختبار جدوى الأخذ باللامركزية في بعض من عناصر نظام إقامة العدل والإجراءات الأخرى المقترحة لأجل قصير سوف تُعرض على الجمعية العامة لتنظر فيها في دورتها الثامنة والستين.
	83 - وفيما يتعلق بالوقت اللازم للبت في القضايا التأديبية، تشير الجمعية العامة إلى أن قسم القانون الإداري استغرق 11 شهرا في المتوسط لإغلاق ملفات القضايا التي أُحيلت إليه بعد 1 تموز/يوليه 2009. ويُقارن هذا بالوقت الذي بلغ متوسطه 17 شهرا، والذي استغرقه إغلاق ملفات القضايا، التي عُرضت بين عامي 2006 و 2008، على فريق تابع للجنة التأديبية المشتركة لكي ينظر فيها، باستثناء القضايا التي أوصى فيها الفريق برد الدعاوى (A/66/275، الفقرة 199). وتشير اللجنة الاستشارية إلى أن تأخيرات البت في القضايا كان أحد أكثر الجوانب عرضة للانتقاد في نظام إقامة العدل السابق. وتتوقع اللجنة الاستشارية أن يستمر بذل الجهود لزيادة تقليص الوقت الذي يستغرقه البت في القضايا التأديبية، وأن تعكس التقارير المقبلة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة التقدم المحرز في هذا الصدد.
	4 - أثر النظام الجديد لإقامة العدل في العلاقات بين الموظفين والإدارة

	84 - فيما يتعلق بطلب الجمعية العامة الوارد في الفقرة 54 من قرارها 65/251، يشير الأمين العام إلى أن الأمانة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يرون أن من السابق لأوانه تقديم تقرير عن أثر النظام الجديد لإقامة العدل على العلاقات بين الموظفين والإدارة وعلى أداء المديرين والموظفين. غير أنه لوحظ أن هناك تشديدا متزايدا على اتقاء حدوث المنازعات، وأن المديرين أصبحوا أكثر إدراكا لعواقب قراراتهم، ونتيجة لذلك، باتوا يلجأون بصفة أكثر انتظاما إلى طلب المزيد من المشورة والتوجيه من المكاتب القانونية ذات الصلة، قبل اتخاذ القرارات (A/66/275، الفقرات من 212 إلى 215). وترحب اللجنة الاستشارية بهذه النتائج الأولية المشجعة وتأمل في أن تُزود الجمعية العامة بمعلومات عن هذا الموضوع في سياق التقارير المقبلة التي يقدمها الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة.
	5 - ترتيبات تقاسم التكاليف

	85 - يرد سرد لآخر المستجدات عن المسألة العالقة منذ وقت طويل والمتمثلة في ترتيبات تقاسم التكاليف في الفقرتين 216 و 217 من تقرير الأمين العام (A/66/275). وقد جرى، على النحو المبين، التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بتقاسم تكاليف النظام الرسمي، بينما استمرت الاختلافات في الرأي فيما يخص بعض عناصر المهمة المتكاملة واللامركزية لأمين المظالم، نظرا إلى أن الصناديق والبرامج مسؤولة عن تمويل أمناء المظالم التابعين لها في المكتب المتكامل، وأيضا بسبب الحاجة إلى توضيح مسائل هيكلية معينة. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن الصناديق والبرامج (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واليونيسيف) قد اتخذت موقفا منسقا مؤداه عدم إدراج تكاليف مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة في مذكرة التفاهم المتعلقة بتقاسم التكاليف إلى حين التوصل إلى اتفاق على اختصاصات المكتب الجديدة، يمكن بعده إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم. وإلى أن يتحقق ذلك، أُبلغت اللجنة بأن مذكرة التفاهم بشأن تقاسم التكاليف ربما تُبرم على أساس جزئي في الوقت الراهن، بحيث تشمل النظام الرسمي فقط.
	86 - وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيضا بأن الحصة التناسبية المحددة على أساس عدد الموظفين بالنسبة للأمانة العامة والكيانات المشاركة التابعة للأمم المتحدة في تكاليف النظام الرسمي لإقامة العدل، ستبلغ 58.32 في المائة و 41.68 في المائة، على التوالي. وعلى ذلك الأساس، يُتوقع أن تقوم الكيانات المشاركة التابعة للأمم المتحدة قريبا بسداد مبلغ يناهز 6.8 مليون دولار عن فترة العامين 2010-2011. وتذكر اللجنة بأن الجمعية العامة وافقت على اقتراحات الأمين العام المتعلقة بترتيب تقاسم التكاليف (القرار 62/228، الفقرة 62). وتأسف اللجنة الاستشارية لعدم التوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق بشأن ترتيب لتقاسم التكاليف يشمل نظام إقامة العدل برمته، على الرغم من أن المناقشات بشأن هذه المسألة بدأت في شباط/فبراير 2008. وتشدد اللجنة على الضرورة الملحة للإسراع في التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
	6 - تدريب الجهات الفاعلة في النظام

	87 - استجابة إلى طلب الجمعية العامة في الفقرة 61 من قرارها 65/251، ترد معلومات في الفقرات من 218 إلى 227 من تقرير الأمين العام (A/66/275) عن التدريب المقدم إلى المشاركين في النظام الجديد لإقامة العدل. ويشدد الأمين العام أيضا على الحاجة إلى مواصلة الأنشطة التدريبية والأنشطة الجارية لإذكاء وعي الموظفين بالوسائل الرسمية وغير الرسمية لتسوية المنازعات. وتتوقع اللجنة الاستشارية مواءمة الأنشطة التدريبية المضطلع بها في هذا المجال مع استراتيجية التدريب الشاملة التي تنتهجها المنظمة.
	7 - المعلومات الأخرى التي طلبتها الجمعية العامة

	88 - يورد الأمين العام، في الفقرات من 230 إلى 246 من تقريره (A/66/275)، معلومات عن طائفة من المسائل، طلبتها الجمعية العامة في الفقرة 53 من قرارها 65/251، منها معلومات عن المسائل الرئيسية التي تؤدي إلى استخدام نظام إقامة العدل، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة لمعالجة تلك المسائل، ومعلومات عن التعويضات النقدية التي تمنحها محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف.
	التعويضات النقدية التي تحكم بها المحكمتان

	89 - ترد معلومات عن التعويضات النقدية التي حكمت بها المحكمتان في المرفق الثالث من تقرير الأمين العام (A/66/275). فخلال الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 31 أيار/مايو 2011، أصدرت محكمة المنازعات 38 حكما قضت بدفع تعويضات نقدية تساوي أو تزيد عن مقدار ستة أشهر من المرتب الأساسي الصافي، على الرغم من أن محكمة الأمم المتحدة للاستئناف كانت قضت بعد ذلك بتخفيض عدد من هذه الأحكام أو قضت بإبطالها (المرجع نفسه، المرفق الثالث، جيم). وخلال هذه الفترة، دفعت تعويضات بلغ مجموعها 273 642 2 دولارا بناء على الأحكام التي أصدرتها المحكمتان (المرجع نفسه، المرفق الثالث، باء). ولدى الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن الأحكام التي ألغتها محكمة الاستئناف حتى الآن أدت إلى خفض التعويضات الممنوحة بمبلغ يقدّر بنحو 000 880 1 دولار. وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيضا بأن التعويضات التي دُفعت للموظفين الحاليين أو السابقين تُحمّل على التكاليف العامة للموظفين تمشيا مع الممارسة التي درجت العادة على اتباعها في إطار نظام إقامة العدل الداخلي السابق. ويساور اللجنة الاستشارية القلق إزاء حجم التعويضات المحكوم بها، على نحو ما تبينه المعلومات المقدمة من الأمين العام. وتؤكد اللجنة على ضرورة كفالة أن تتم مساءلة الأشخاص عما يصدر عنهم من أعمال تنطوي على انتهاك لقواعد المنظمة وإجراءاتها وتؤدي إلى تكبد المنظمة تكاليف مالية. وتطلب اللجنة أن يستمر إدراج المعلومات المتعلقة بمستويات التعويضات التي تحكم بها المحكمتان لصالح الموظفين الحاليين والسابقين وتُدفع لهم، في التقارير المقبلة التي يقدمها الأمين العام عن إقامة العدل.
	جيم - المسائل المتصلة باستعراض الجمعية العامة للنظامين الأساسيين للمحكمتين
	90 - يشير الأمين العام إلى أن الجمعية العامة قررت، في الفقرة 46 من قرارها 65/251، أن تؤجل، في ضوء الخبرة المكتسبة، استعراض النظامَيْن الأساسيين للمحكمتين، بما في ذلك استعراض كفاءة أداء المحكمتين بصفة عامة، إلى دورتها السادسة والستين. وقد أثار الأمين العام في الفرع الرابع من تقريره عددا من المسائل لتنظر فيها الجمعية العامة في استعراضها للنظامين (A/66/275، الفقرات 247 إلى 293).
	1 - لائحتا المحكمتين

	91 - إن الأمين العام، إذ يلاحظ أن الجمعية العامة ستنظر في التقرير المتعلق بتعديلات على لائحتي محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف (A/66/86)، يقدم عددا من الملاحظات المتعلقة باللائحتين ويوصي بما يلي:
	(أ) أن تشجع الجمعية العامة المحكمتين على التشاور مع الأطراف التي تمثل أمامهما عند إدخال تعديلات على لائحتيهما (A/66/275، الفقرتان 249 و 250)؛
	(ب) أن يُعدل النظامان الأساسيان للمحكمتين بحيث ينصّان على وجود آلية في لائحتيهما لسرعة رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة أو تفتقر إلى أساس قانوني (المرجع نفسه، الفقرات 251 إلى 255)؛
	(ج) أن يُنقح النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث ينص على تعهد التسجيلات الصوتية لجلسات الاستماع الشفوية وإتاحتها للأطراف لدى طلبها (المرجع نفسه، الفقرات 256 إلى 259)؛
	(د) أن يُنقّح النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث تتضمن لائحتها حكما بشأن نشر الأحكام، بما في ذلك وضع إجراء لتورية الأسماء في الأحكام بناء على طلب الأشخاص المعنيين (المرجع نفسه، الفقرات 260 إلى 263)؛
	(هـ) أن يُعدّل النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث يوضح أنه يجوز استئناف الأوامر العارضة التي تصدرها المحكمة وأن يعدّل النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف أيضا بحيث يوضح أن استئناف أمر عارض تصدره محكمة المنازعات يترتب عليه تعليق تنفيذ الأمر المطعون فيه (المرجع نفسه، الفقرات 264 إلى 266)؛
	(و) أن يُعدّل النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف لتمديد الموعد النهائي لرفع دعاوى استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة المنازعات من 45 يوما إلى 60 يوما وتحديد مهلة 30 يوما لرفع دعاوى استئناف الأوامر العارضة (المرجع نفسه، الفقرات 267 إلى 269).
	2 - نطاق اختصاص محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بما يصدر عن الكيانات المستقلة من عمل أو امتناع عن عمل فيما له صلة بأداء ولاياتها التنفيذية

	92 - يعرب الأمين العام عن الرأي بأنه يتعين توضيح نطاق اختصاص محكمة المنازعات بما يصدر من عمل أو امتناع عن عمل من كيانات من قبيل مكتب أمين المظالم ومكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب الأخلاقيات ومكتب إقامة العدل، وهي جميعا كيانات متمتعة بمركز مستقل بموجب قرارات الجمعية العامة. ويشير الأمين العام إلى أن هذا يطرح مسألة ما إذا كان يمكن أن يعتبر هو مسؤولا عما تقوم به الكيانات التي لا تخضع لسيطرته الفعلية من عمل أو امتناع عن عمل. ولمعالجة هذه المسألة، يرى الأمين العام أنه قد يكون من المفيد للجمعية العامة أن توضح قصدها فيما يتعلق بنطاق اختصاص محكمة المنازعات، ويوصي بتعديل المادة 2-1 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات بحيث تشير إلى ”قرار إداري يصدر من جانب واحد عن الأمين العام أو نيابة عنه، يدعى أنه لا يمتثل لشروط التعيين أو عقد العمل“ (A/66/275، الفقرات 270-280).
	3 - نطاق اختصاص محكمة المنازعات في تنفيذ الأمين العام للقرارات التي تتخذها الهيئات الإدارية، مثل الجمعية العامة أو هيئاتها الفرعية

	93 - يشير الأمين العام كذلك إلى أن موظفين رفعوا دعاوى أمام محكمة المنازعات للطعن في إجراءات اتخذها الأمين العام لتنفيذ قرارات الجمعية العامة أو قرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية (A/66/275، الفقرات 281-293). ويقدم الأمين العام مثال انقطاع العلاوة الانتقالية الشخصية، الناجم عما اتخذته الجمعية العامة من قرار بشأن مواءمة شروط الخدمة على النحو الوارد في قرارها 65/284 والذي شكّل موضوع دعوى رُفعت أمام محكمة الاستئناف. ويلاحظ أن محكمة المنازعات قررت في قضية أخرى، في حكم أيّدته محكمة الاستئناف في وقت لاحق، أنه لا يجوز أن يساق التزام الأمين العام بالامتثال لقرارات الجمعية العامة كسبب للامتناع عن اتخاذ إجراء معيّن حين يفضي هذا الامتناع إلى انتهاك أعراف حقوق الإنسان من قبيل مبدأ تساوي الأجر عن العمل المتساوي (المرجع نفسه، الفقرة 285). ويبرز الأمين العام أيضا دعاوى رُفعت أمام محكمة المنازعات تطعن في تنفيذه لقرار صادر عن لجنة الخدمة المدنية الدولية يقضي بتغيير تصنيف مركزَي عمل، وهو ما أثّر في استحقاقات الموظفين العاملين فيهما.
	94 - ويبيّن الأمين العام أنه يرى أنه قد يكون من المفيد للجمعية العامة أن توضح قصدها فيما يتعلق بنطاق اختصاص محكمة المنازعات وأن تنظر في مدى ملاءمة فرض مسؤولية مالية وصرف الأموال العامة للمنظمة متى اتخذ الأمين العام إجراءً لتنفيذ قرارات الهيئات الإدارية، مثل الجمعية ذاتها أو لجنة الخدمة المدنية الدولية (المرجع نفسه، الفقرة 291). ويشير الأمين العام إلى أنه إذا رغبت الجمعية في إيضاح أن نطاق اختصاص المحكمة لن يشمل تنفيذ الأمين العام لقرارات تلك الهيئات، فإن تعديل المادة 2-1 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات على النحو المبين في الفقرة 92 أعلاه، سيكون له ذلك الأثر، لأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن تلك الهيئات لن تشكّل قرارات إدارية صادرة من جانب واحد من الأمين العام.
	95 - وترى اللجنة الاستشارية أنه ينبغي، حيثما اقتضى الأمر، تعديل النظام الجديد لإقامة العدل لضمان أن ينفّذ على نحو يحقق مصلحة المنظمة على أفضل وجه ويظل متوافقا مع المبادئ التي تحكم عملها. وتشير اللجنة كذلك إلى الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 65/251 الذي أكدت فيه الجمعية على ضرورة أن تؤدي جميع عناصر النظام الجديد لإقامة العدل مهامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإطار القانوني والتنظيمي الذي وافقت عليه الجمعية. وتدرك اللجنة وجاهة التوصيات التي قدمها الأمين العام وترى أنه ينبغي أن توليها الجمعية العامة الاعتبار الواجب خلال استعراضها للنظامين الأساسيين للمحكمتين.
	96 - وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة الاستشارية أن الجمعية العامة قررت أن تواصل خلال دورتها السادسة والستين نظرها في المسائل القانونية التي لم يبت فيها بعد والمتعلقة بإقامة العدل في الأمم المتحدة، وذلك في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة، مع مراعاة مداولات اللجنتين الخامسة والسادسة، والمقررات السابقة للجمعية وأي مقررات أخرى قد تتخذها الجمعية خلال دورتها الخامسة والستين (المقرر 65/513).
	ثالثا - أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة
	97 - إن تقرير الأمين العام (A/66/224)، الذي يتناول الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، هو التقرير الثالث الذي يغطي أنشطة المكتب المتكامل لأمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. ويقدم المكتب خدمات لتسوية المنازعات لموظفي الأمانة العامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
	ألف - إنشاء المكاتب الإقليمية
	98 - يسلط الأمين العام الضوء على إنشاء الفروع الإقليمية السبعة لمكتب أمين المظالم، في عام 2010، في بانكوك وجنيف وسانتياغو وفيينا ونيروبي وفي بعثتي حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان (A/66/224، الفقرات 14-30). ويشير الأمين العام إلى أن تحقيق اللامركزية أتاح للمكتب الفرصة اللازمة للوصول إلى الموظفين العاملين في المواقع المشمولة ومكّنته من القيام بتدخلات شخصية على الصعيد الميداني. وذكر الأمين العام أن إنشاء الفروع الإقليمية مهّد لتحقيق إنجازات في عدد من حالات النـزاع وحل المنازعات، وساعد المكتبَ أيضا في  الجهود التي يبذلها من في مجالي التوعية والدعوة. وذُكر أيضا أن إنشاءها ساعد في تكوين وفرة من المعارف بشأن الظروف القائمة والمتطلبات المحددة في مختلف المناطق، فأتاحت فهماً أعمق للتقاليد والحساسيات الثقافية، التي يمكن أن تؤثر على بيئة العمل، لا سيما في البعثات. وترحب اللجنة الاستشارية بإنشاء الفروع الإقليمية لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة وما لها من تأثير إيجابي أولي. وتتوقع اللجنة أن يسهّل وجود تلك المكاتب، بصورة مطّردة، قيام علاقات عمل يسودها الوئام في المكاتب والبعثات المشمولة.
	باء - تنفيذ الحوافز لتسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية 
	99 - يشير الأمين العام في تقريره (A/66/224) إلى الفقرة 22 من قرار الجمعية العامة 65/251، التي تشير فيها الجمعية إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام، (A/65/303) والرامية إلى تشجيع اللجوء إلى الوسائل غير الرسمية لتسوية المنازعات. وطلبت إلى الأمين العام أن يكفل التنفيذ التام لتلك التوصيات القابلة للتنفيذ بسهولة والتي لا تتطلب موارد إضافية أو تعديلات على النظامين الأساسي والإداري للموظفين، وأن يدرج جميع التوصيات الأخرى في ميزانيته البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013. ويرد بيانُ أحدث المعلومات عن الجهود المبذولة لتنفيذ تلك الحوافز في الفقرات من 33 إلى 37 من تقرير الأمين العام.
	100 -  ويُبرِز الأمين العام عددا من المبادرات المتخذة ومنها: (أ) إصدار وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية توجيهات يشدد فيها على مزايا فض المنازعات بصورة غير رسمية ويحث المديرين على الرد في الوقت المناسب على الطلبات المقدمة من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، التي يُطلب فيها الحصول على معلومات؛ (ب) توفير التدريب على فض المنازعات للعناصر الأخرى لنظام إقامة العدل، وللموظفين الآخرين؛ (ج) إعداد المكتب تقارير تتضمن تعقيبات لإدارات مختارة تحدد المسائل العامة في مجال كل منها؛ (د) مشاركة أمين المظالم في مجلس الأداء الإداري، وفي لجنة الشؤون الإدارية، ولجنة التنسيق بين الموظفين والإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، يبين الأمين العام أن فضّ المنازعات بصورة غير رسمية أُدرج كعنصر من عناصر القيادة الفعالة في اتفاقاته مع كبار المديرين. وترحب اللجنة الاستشارية بالإجراءات المتخذة حتى الآن للتشجيع على فض المنازعات بصورة غير رسمية. وتشجع اللجنة على مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد.
	جيم - المسائل العامة
	101 -  يتضمن الفرع الثاني من تقرير الأمين العام (A/66/224) معلومات عن مسائل عامة محددة في جميع الهيئات التي يخدمها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. ويقدم التقرير معلومات بشأن مسائل تتصل بما يلي: (أ) الوظائف والحياة الوظيفية؛ (ب) العلاقات التقييمية وعلاقات النظراء والزملاء؛ (ج) التعويضات والاستحقاقات/الخدمات والإدارة؛ (د) المسائل القانونية والتنظيمية والمالية ومسائل الامتثال؛ (هـ) المسائل التنظيمية والقيادية والإدارية؛ (و) مسائل السلامة والصحة والرفاه والإجهاد والتوفيق بين العمل والحياة الخاصة (المرجع نفسه، الفقرات 56-92). ويشير التقرير إلى أنه خلال عام 2010، كما في عام 2009، كانت الفئات التي عرضت فيها على المكتب أكثر القضايا هي الوظائف والحياة الوظيفية (34 في المائة)، والعلاقات التقييمية (الإشرافية) (20 في المائة)، والتعويضات والاستحقاقات (15 في المائة)، والمسائل القانونية والتنظيمية والمالية ومسائل الامتثال (8 في المائة) (المرجع نفسه، الفقرة 58). ويقدم تقرير الأمين العام معلومات إضافية عن أنواع الشواغل التي أثيرت ضمن كل فئة من الفئات، ويقدم توصيات عدة بشأن الكيفية التي يمكن بها معالجة هذه الشواغل.
	102 -  وتشير اللجنة إلى التوصيات التي قدمها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة لمعالجة المسائل العامة المشار إليها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وأكدت اللجنة سابقا ضرورة أن تعالج في الوقت المناسب هذه المسائل، التي تم تحديدها بصفتها السبب الجذري لمنازعات ودعاوى كثيرة تنشأ في أماكن العمل (انظر A/65/557، الفقرة 62). وتتوقع اللجنة الاستشارية أن يولي الأمين العام المراعاة الكاملة للتوصيات التي قدمها أمين المظالم. وتطلب اللجنة أن تُدرج معلومات عن التدابير المحددة المتخذة في التقرير المقبل للأمين العام بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة النتائج التي توصل إليها أمين المظالم بشأن المسائل العامة.
	دال - معلومات إحصائية
	103 -  وفيما يخص حجم القضايا، يشير تقرير الأمين العام إلى أن عدد من الطلبات المقدمة من الموظفين لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بلغ764 1 خلال عام 2010، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 35 في المائة بالمقارنةمع 287 1 قضية سجلت في عام 2009 (A/66/224، الفقرة 93). وورد معظم القضايا، وعددها 206 1 من الأمانة العامة، في حين سُجّل ورود 418 قضية من الصناديق والبرامج، و 140 من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومثّل عدد قضايا الأمانة العامة زيادة بنسبة 70 في المائة مقارنة بعام 2009، وهو ما يرجع أساسا إلى أداء الفروع الإقليمية، التي قامت بالنظر في 725 قضية خلال العام.
	104 -  ويسلط تقرير الأمين العام الضوء على أن مستوى تعقيد القضايا يتباين تباينا كبيرا، فقد تنطوي قضية واحدة على مسائل متعددة تتطلب التفاعل مع مختلف أصحاب المصلحة. وعليه، فإن الأمين العام يشير إلى أن الوقت الذي يستغرقه معالجة قضية ما يتراوح، بشكل عام، بين أسبوعين وثلاثة أشهر (المرجع نفسه، الفقرات 94-96). وأُبلغت اللجنة الاستشارية، ردا على استفسارها، أن حجم القضايا المبلّغ بها لا يشمل الحالات التي اتصل بها موظفون بالمكتب لمرة واحدة من أجل الحصول على مشورة أو توجيه لا ينطويان على بحث أو عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات مكثفة أخرى. وتدرك اللجنة الاستشارية أن الوقت والجهد اللازمين لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة لكي يتسنى له معالجة كل قضية من القضايا يمكن أن يتفاوتا تفاوتا كبيرا. وتحث اللجنة على أن يواصل المكتب بذل الجهود الرامية إلى تحديد أفضل السبل لبيان حجم عمله وتقديم تقارير عنه.
	105 -  وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنّ المكتب أجرى تحليلا للقضايا التي وردت خلال السنة الأولى من العمل بالنظام الجديد لإقامة العدل. وخلص التحليل إلى أنّ 21 في المائة من القضايا قد تم عرضها لاحقا على محكمة المنازعات من قبل الموظفين. وما تزال اللجنة الاستشارية ترى أنّ العملية غير الرسمية تؤدي دورا هاما في تسوية المنازعات، ومن ثم، في تجنّب اللجوء إلى الدعاوى القضائية. وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة عن عدد القضايا التي تناولها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، والتي لم تشكّل لاحقا موضوع دعاوى قضائية. وترى اللجنة أنّ ذلك من المؤشرات الهامة عن فعالية المكتب، وتطلب أن يتم إدراج هذه المعلومات في التقارير المقبلة عن أنشطة المكتب.
	106 -  وترد في الفرع الرابع من تقرير الأمين العام (المرجع نفسه، الفقرات 117-124) معلومات تتعلق بعدد القضايا التي تناولتها خدمات الوساطة في الفترة من 1 تموز/يوليه 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. فقد ذكر الأمين العام أنّ خدمات الوساطة نظرت خلال هذه الفترة في 62 قضية، تُوسط في 28 منها. ومن جملة القضايا التي تم التوسط فيها، جرت تسوية 21 قضية (75 في المائة) بنجاح فيما لم يتم التوصل إلى تسوية ناجحة في ما يتعلق بـ 7 قضايا (25 في المائة). وأفاد الأمين العام بأنّه قد تعذر التوسط في عدد من القضايا التي تناولتها خدمات الوساطة بسبب عدم قبول أحد طرفي الدعوى أو كليهما الوساطة عقب جلسة المشاورة الأولية. وكان النظر لا يزال جاريا في 13 قضية بحلول نهاية عام 2010 (المرجع نفسه، الفقرة 118).
	هاء - الاختصاصات
	107 -  فيما يتعلق باختصاصات المكتب المتكامل المنقحة، ذكر الأمين العام أنّه على الرغم من تقديم مشروع الاختصاصات لإصداره في نشرة للأمين العام، في عام 2010، فإنّ قرار الجمعية العامة 65/251 استدعى إجراء استعراض ومشاورات إضافية لمشروع الاختصاصات (المرجع نفسه، الفقرة 5). وتذكر اللجنة الاستشارية بأنّ الجمعية كانت قد طلبت إلى الأمين العام أن يزودها في دورتها الثالثة والستين بتقرير عن الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم (انظر القرار 62/228، الفقرة 67 (أ)).
	108 -  وأُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنّ المناقشات لا تزال جارية مع الصناديق والبرامج (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، واليونيسيف) ومع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الاختصاصات المنقحة، وبأنّ عددا من القضايا، بما في ذلك مستوى ونوع التكامل والرقابة والمسؤوليات وخطوط المساءلة في المكتب المتكامل، ما يزال يتعين الاتفاق عليه. وقد قدمت تلك الكيانات أيضا موقفا منسقا يرى ضرورة استبعاد تكاليف المكتب من مذكرة التفاهم المتعلقة بتقاسم التكاليف وذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق على اختصاصات جديدة للمكتب. وتعرب اللجنة الاستشارية عن أسفها لعدم التوصل بعد إلى وضع الصيغة النهائية للاختصاصات المنقحة، وتشير إلى أنّ الإخفاق في القيام بذلك يؤخر الاتفاق على ترتيبات تقاسم تكاليف النظام الجديد لإقامة العدل (انظر أيضا الفقرتين 85 و 86 أعلاه). وتحث اللجنة على الانتهاء في الوقت المناسب من وضع الاختصاصات المنقحة لأمين المظالم وعلى إصدار هذه الاختصاصات.
	واو - الاستعراض الخارجي
	109 -  ذكر الأمين العام أنّ المكتب ينظر في إمكانية قيام خبراء خارجيين باستعراض لرصد أدائه الموضوعي وأثره المؤسسي وتقييمهما. وسينجز هذا الاستعراض فريق من الخبراء يتولى أيضا تحديد الدروس المستفادة وتقديم توصيات بشأن كيفية تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المكتب (A/66/224، الفقرتان 4 و 128). وقد شددت اللجنة الاستشارية باستمرار على أهمية الرصد والتقييم المنتظمين للأنشطة من أجل الوقوف على مدى أهمية وكفاءة عمل الإدارات والمكاتب وفعاليته وتأثيره. وتحيط اللجنة علما باعتزام مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة إجراء استعراض خارجي لأنشطته، وهي تتطلع إلى النظر في نتائجه. وستعاود اللجنة النظر في موقفها من هيكل وملاك موظفي المكتب بعد نظرها في نتائج هذا الاستعراض.
	زاي - الاحتياجات من الموارد
	110 -  أفاد الأمين العام بأنّ تغير هيكل مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، وبالأخص إحلال اللامركزية عن طريق إنشاء سبعة فروع إقليمية، قد زاد من الطلب على خدمات المكتب. وذُكر أيضا أنّ المكتب يشارك بصورة متزايدة المساعدة على منع حدوث المنازعات في المقر وفي الميدان، مما رفع من مستوى التنسيق اللازم مع مختلف الجهات المعنية في سائر أرجاء المنظومة (A/66/224، الفقرة 136). وذكر الأمين العام كذلك أنّ هذه التغييرات قد أوجدت ثغرات، وبالتالي من المقترح إنشاء وظيفتين كالآتي: (أ) موظف إداري (ف-4)، ليساعد مدير المكتب في إدارة الموارد البشرية والمالية؛ (ب) ومساعد خاص (ف-4) لدعم أمين المظالم في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي وكذلك في تنسيق السياسة العامة وإدارة المعلومات. وتدرك اللجنة الاستشارية أنّ توسع مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء مكاتب إقليمية، قد أدى إلى عبء إضافي في الأعمال التنظيمية والإدارية. ولئن كانت اللجنة ترى أن هناك حاجة إلى دعم إضافي للمكتب، فإنّها لا تشعر بأنّ مستوى النشاط، ولا سيما في مجال إدارة الموارد البشرية والمالية، يبرر إضافة وظيفتين جديدتين من الفئة الفنية. ولذلك توصي اللجنة بالموافقة على وظيفة جديدة برتبة ف-4 للمكتب لكي ينفّذ المهام المبينة في الفقرة 137 من تقرير الأمين العام.
	111 -  وفيما يتعلق بالموارد غير المتصلة بالوظائف، يطُلب تخصيص مـــوارد للسفر بمبلــــغ 000 180 دولار من أجل تيسير جملة أمور من بينها تسوية المنازعات من خلال التدخل الشخصي، والتدريب على تسوية المنازعات في مراكز العمل التي لا يوجد فيها أمين للمظالم، وتغطية تكاليف سفر أمناء المظالم الإقليميين. وسيُستخدم هذا الاعتماد أيضا في إنشاء آلية فريق أمناء المظالم للاستجابة للحالات الحرجة، التي يقصد بها تيسير التدخل السريع عند اللزوم، وفي تمويل معتكف سنوي لجميع موظفي المكتب (المرجع نفسه، الفقرة 138). وتشير اللجنة إلى أنّ مبلغ 400 87 دولار لتغطية تكاليف السفر قد طُلب للمكتب في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2012-2013 (A/66/6، (الباب 1)). ونظرا للتفاعل المستمر بين موظفي المكتب، ترى اللجنة الاستشارية أن تنظيم معتكف كل سنتين سيكون كافيا. وترى اللجنة أيضا أنّ المكتب، عندما يحتاج أحد المكاتب أو البعثات إلى تدخله الفوري، يجب أن يكون قادرا على تمويل مثل هذا السفر ذي الأولوية. وتوصي اللجنة، آخذة هذه العوامل بعين الاعتبار، بالموافقة على مبلغ إضافي قدره 000 90 دولار ضمن إطار بند أموال السفر المخصصة للمكتب.
	112 -  ومطلوب أيضا تخصيص موارد إضافية لأنشطة التدريب (000 150 دولار). ولقد أُبلغت اللجنة الاستشارية، لدى استفسارها، بأنّ هذا الاعتماد يشمل الأموال اللازمة لتدريب أصحاب المصلحة وموظفي نظام إقامة العدل (000 70 دولار)، ورسوم لتمويل حضور الموظفين مؤتمرات بشأن حل المنازعات (000 30 دولار) وتمويل التدريب الذي يتلقاه موظفو المكتب (000 50 دولار). وتذكّر اللجنة الاستشارية بأنّ مكتب إدارة الموارد البشرية يتم تزويده بموارد لتطوير وتحسين مهارات الموظفين، وهو يقوم بتخصيص هذه الموارد على أساس تقييمات الاحتياجات التي تقدمها الإدارات والمكاتب (انظر A/66/6، (الباب 29 جيم)، الفقرة 29ج-35 (هـ))، وتوصي اللجنة الاستشارية آخذة ذلك بعين الاعتبار، بالموافقة على مبلغ إضافي قدره 000 100 دولار ضمن بند الأموال المخصصة للتدريب في مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة.
	حاء - التوصيات والاستنتاجات
	113 -  ترد في الفقرة 142 من تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة (A/66/224) الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في ما يتصل بهذا التقرير. وقد طُلب إلى الجمعية العامة الموافقة على تخصيص مبلغ إجمالي قدره 400 918 دولار (قبل إعادة تقدير التكاليف) مع رصد الاعتماد خصما من صندوق الطوارئ، وعلى إنشاء وظيفتين جديدتين من فئة ف-4، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2012.
	114 -  وترد في الفقرات 110 إلى 112 أعلاه توصيات اللجنة الاستشارية بشأن مقترحات الأمين العام المتعلقة بمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة. وينبغي تعديل الاعتماد العام المخصص للتكاليف غير المتصلة بالوظائف ليجسد موقف اللجنة من الوظائف الجديدة المقترحة.

